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ما بعد:ة والسلام على من لا نبي بعده أبسم الله وحده والصلا  

 

ن ما الدنيا ملعونة ملعو "رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال 

 ".ومتعلم  ،وعالمفيها إلا ذكر الله وما والاه،  

قال الخضر عليه السلام لسيدنا موسى: يا موسى تعلم ما تعلمت  

 فيكون عليك بواره ولغيرك نوره.به، حدث  به ولا تتعلمه لتلتعمل 
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 هداءإ

أهدي ثمرة عملي هذا إلى الوالدة الكريمة  

 حفظها الله وأطال عمرها في طاعته.

 

 إلى كل أساتذتي

 إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد.
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 شكـــــر

 

 

الله تعالى الذي وفقني لإعداد هذه المذكرة  أحمد  

وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي 

الفاضل الدكتور " علاق عبد القادر " الذي 

 أشرف على هذه المذكرة  جزاه الله عني كل خير.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة  

المتواضععلى قبولهم تقويم هذا العمل    

كما لا يفوتني أن أشكر جميع الأساتذة المشرفين  

فرع قانون عقاري.   2017-2015على دفعة:    
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يجاد آلية قانونية يتم بموجبها إ ستدعتا، العقاريةعلى حافظتها  ن المعاملات العقارية التي تجريها الدولةإ
العقاريةإ العقود  هذه  توسيع نطاق الملكية إلى    دفتهستقلال  بعدما كانت الدولة بعد الإ  ، وذلكبرام 

بدورها  دفتهاشرة ستقلال مبإصدار نصوص تشريعية بعد الإعن طريق ومية بتأميم الملكية الخاصة العم
علىإلى   اليد  التيالأ  وضع  العقارية  تحت يد الإ  ملاك  الفرنسية  كانت  وأهم هذه   ،و المستوطنينأدارة 

ملاك الشاغرة ، المتعلق بحماية الأ  22/10/1962في  المؤرخ    62/02المرسوم  القانونية نجد  النصوص  
المؤرخ في   168-63،المرسوم  1ملاك الشاغرةنواع التصرفات في الأأالمتعلق بحضر كل   62/03والمرسوم 

والمنقولةالمتضمن   ،19/05/1963 العقارية  الأملاك  الدولة  حماية  تحت  استغلالها   ،وضع   ويعد 
 06/50/1966المؤرخ في  102-66مر ، وكذا الأ 2واكتسابها مخلا للنظام العام والسلم الاجتماعي

المتضمن    08/11/1971المؤرخ في  71/73، ثم الأمر 3لى الدولةإيلولة الاملاك الشاغرة  أالمتضمن  
، المتضمن تكوين الاحتياطات 20/02/1974المؤرخ في  26-74مر  لأ، وكذا ا4الثورة الزراعيةقانون  

 .5العقارية البلدية 
أهم  بإعتباره  رية التابعة للقطاع العمومي  توسيع الحافظة العقا نصوص كان يهدف المشرع من ورائهاهذه ال

الإ النظام  مبادئ  من  المبدأ  العمومية  إختارتهذي  شتراكي  الملكية آ  السلطة  أسس  على  والمبني  نذاك 
 المشتركة واحتكار وسائل الانتاج .

في الملكية الخاصة وذلك من    ينشخاص الطبيعيعترف المشرع الجزائري  بأحقية الأإات  نفي بداية الثمانيف
العقارية ذات الطابع ملاك  المتعلق بالتنازل عن الأ  ،70/20/1981المؤرخ في   01-81نون  خلال القا

، ولتجسيد هذه المعاملات العقارية بين الدولة وأشخاص القانون الخاص وإبرام 6السكني والمهني والحرفي
تقوم هذه  ،التابعة للولاية  7أملاك الدولة والشؤون العقاريةشؤون  هذه العقود ، تم آنذاك  انشاء مصلحة  

لاك المقصورة على المحلات ملهذا النوع من الأملفات التنازل المتعلقة بدراسة    الاخيرة بمتابعة الاجراءات
للدولة والجماعات المحلية  ذات الإ ملكيتها  التابعة  والمهني  والتجاري  الترقية ستعمال السكني  ومكاتب 

 .لى غاية تسليم عقود الملكية إلي وذلك بعد موافقة وتحت سلطة الوا،  والتسيير العقاري
 

في    14ج ر عدد      1  .1962-10-26مؤرخة 
 .1963-05-28مؤرخة في    534ج ر عدد    2
 1966-  36ج ر عدد      3
الرسمية عدد   - 4 العقاري.  25-90القانون  من   75ألغي بالمادة   ،1971-97مستخرج من الجريدة  التوجيه  قانون   المتضمن 
في    25-90ألغي بالقانون    74-19ج ر عدد    -  5  السابق ذكره  1990-11-18المؤرخ 
 .1981-06ج ر عدد    6
تنظيم الإ  1982-07-17في    المؤرخ  82/238المرسوم    7 رسمية، عددالمتضمن  المالية، جريدة  بوزارة  المركزية   .  1982لسنة    29دارة 
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تغييرات في شتى المجالات  الثمانينات،مع نهاية  و  من  على  الساحة  أفرزته  )سياسية ،اجتماعية ،   وما 
تشجيع تبنى ام الرأسمالي الذي عن النظام الاشتراكي لحساب النظالعمومية  ، وتخلي السلطة  اقتصادية (

مؤرخ في  25-90وأهمها القانون    الصادرة أنذاك  تجلى ذلك في مختلف التشريعات وقد ،الملكية الخاصة
سبتمبر    25مؤرخ في   26-95معدل ومتمم بالامر رقم    1تضمن التوجيه العقاريي 1990نوفمبر   18

المادة      ،19952 بموجب  تم  القا  23حيث  هذا  الأمن  تصنيف  العقارية الى  نون  ملاك الأ  :ملاك 
 .ملاك الوقفيةالأ  ،ملاك الخواصأ  ،الوطنية

المادة   القانون  من  24وفي  الأ  نفس  تقسيم  الوطنية  تم  العمومية  الألى:  إملاك  التابعةملاك   والخاصة 
  ؛للبلديةالتابعة ملاك العمومية والخاصة  الأ، للولايةالتابعة ملاك العمومية والخاصة  الأ،  للدولة

  ا نص صدر  أ، ثم  لى عامة وملكية خاصةإكية الدولة نلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قسم مل
أكثر دلالة ووضوحآ  اقانوني هذا النوع من الملكية ، وهو القانون    اخر   30-90يبين كيفيات تسيير 

الوطنية  ،  1990أول ديسمبر    المؤرخ في قانون الاملاك   14-08معدل ومتمم بالقانون    3المتضمن 
ول)البيع والتأجير  ملاك العقارية( القسم الأ، حيث ورد في الفصل الثاني )الأ20084يوليو    20مؤرخ في 

 ...( .التابعة للاملاك الخاصة للدولة  )يمكن التنازل وتأجير الاملاك العقارية 89والشراء( المادة  

وتكون التصرفات واردة على صنف ن العقود التي تظهر فيها الدولة كطرف أساسي ممثلة بوزير المالية  إ
 معاملات.الملكية الخاصة من    على  ملاك الخاصة للدولة والتي أصبح يقع عليها ما يقعالأ

في المقابل بادرت السلطة بإلغاء التشريعات المتضمنة السيطرة على المجال العقاري من خلال الغاء قانون   
أعلاه ، ومحاولة توفير الظروف الملائمة  المذكورين  البلدية  العقارية  الاحتياطات  وقانون  الزراعية  الثورة 

 ة الخاصة دستوريا.للاستثمار الخاص بضمان حق الملكي

ع إوفي   التركيز الإطار  التفويضي  دار دم  أساس فكرة  على  فعالية DèLègationالقائم  لضمان   ،
لى  اء( ببعض صلاحياتها واختصاصاتها إ بأن تعهد السلطات المركزية )الوزر  وذلك  داريونجاعة النشاط الإ
الموظفين الإ والأقاليمكبار  النواحي  برام العقود والتصرفات إقام وزير المالية بمنح تفويض      ،5داريين في 

 
في   49ج ر عدد    1  .1990-11-18مؤرخة 
في   55ج ر عدد    2  .1995-09-27مؤرخة 

في   52ج ر عدد    3  .9019-12-02مؤرخة 
في   44ج ر عدد    4  .2008-08-03مؤرخة 
الإ  5 القانون  الصغير بعلي،  دار  محمد  والتوزيع، عنابة،داري،   .57،  2004  العلوم للنشر 
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لى مدير أملاك  إخيرة طرفا فيها هذه الأالواقعة على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تكون 
عامالدولة المختص ، بإ موظف  ، 1دارة شؤونها في مجال معين  معين من طرف الدولة للقيام بإ  عتباره 

 ؛19922جانفي   20رار الوزاري المؤرخ في  وذلك بموجب الق

عاتق    على  الملقى  الهام  للدور  الدولةإنظرا  أملاك  وعلى3دارة  يكون   ،  التي  العقود  تحرير  الخصوص 
للدولةموضوعها تصرفات   ملك خاص  عقارات  على  ختيار هذا الموضوع والذي إارتأينا    فقد  ،واقعة 

العقارية المحبا  هناعنو  من طرف  لعقود  الدولةأدارة  إررة  تم  ملاك  ماهي التالية:    الإشكاليةإثارة  ، حيث 
 المتعلقة بالملكية العقارية الخاصة للدولة ؟ و   ،أملاك الدولةإدارة  التي تبرمها  الإدارية العقود   طبيعة

متى تكون التصرفات الواقعة على هذه العقارات  هي:  فرعية  إشكاليات  هذه الإشكالية،  عن  تمخض 
 ناقلة للملكية، ومتى يكون موضوعها يتعلق بالإنتفاع فقط ؟ 

، يتمثل الأول في المنهج الوصفي الذي يقوم على الموضوع  منهجين لمعالجةعتمدنا  للقيام بهذا البحث إ
بينهجمع الحقائق   العلاقة  والذي إعتمدناه في موالمعلومات ووصف  التحليلي  الثاني وهو  المنهج  أما  ا، 

خلال إبرام العقود الإدارية المتعلقة بالعقارات  تحليل النصوص التشريعية و الفقهية وكذلك الجوانب التقنية 
  التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

ول بعنوان العقود العقارية المتعلقة الأ لى فصلين،إضوع و قمنا بتقسيم الممن أجل معالجة هذه الإشكالية 
قود التنازل عن العقارات لى ع إول نتعرض فيه ، الأتم تقسيمه الى مبحثين  ،قاريةبالتنازل عن الملكية الع

عنوان فجاء تحت أما الفصل الثاني ، رضيةع الألى عقود التنازل عن القطإأما الثاني فنتعرض فيه    ،المبنية
، ستثمار الصناعي طار الإإعقود الامتياز في تضمن  ول ، الأمبحثين قسم بدوره إلى، حيث متيازعقود الإ

 ستثمار الفلاحي. طار الإإمتياز في  لإعقود اتضمن  الثاني   و

 

المادة   رقم   27تنص  في    131-88من المرسوم  الإ  1988-07-04المؤرخ  :" يجب المنظم للعلاقات بين  مايلي  على  والمواطن  دارة 
الاداري الوثائق والأوراق  ملاءمة في مجال تسليم  وأكثرها  المسؤوليات  وتوزيع   ة".  البحث عن أنجع السبل لتنظيم المهام 

، الجزائر،  1 العقارية ، دار هومة للطباعة والنشر  حمدي باشا ، نقل الملكية     .153،  2006عمر 
 .22/04/1992في    مؤرخ  30عدد  ج ر   2
وه  3 وهيكلتها  المشرع بتنظيمها  اعتنى  التي  الهامة  من المصالح  الجزائر  أملاك الدولة في  الوطني  تعتبر مصلحة  التراب  ي موزعة عبر كامل 
الدولةا  مديرية جهوية لأملاك  الجهوي،  المستوى  المالية، وعلى  مستوى وزارة  للأملاك الوطنية على  العامة  من المديرية  والحفظ   بتداء 

من النا العقاري المصلحة  الدولة، حيث تخضع هذه  فنجد مديرية ولائية ومفتشيات لأملاك  المحلي  المستوى  أما على  البحتة  الإحية  ،  دارية 
الإإ أو منازعاتها.      لى القانون  في نشاطها  سواء   داري، 
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أكثر من المؤلفات  التنظيمية النصوص عتمادنظرا للجانب التقني لهذا البحث وجدت نفسي مضطرا لإ
 الأكاديمية لأن هذه الأخيرة قليلة في هذا المجال أو تكاد تنعدم ومنه كان التهميش بها ضعيف.
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 ولالفصل الأ             
متعلقة بالتنازل عن الملكية    عقود

 العقارية التابعة للدولة.
 
 

 
 
 

تحررها إدارة أملاك الدولة حسب طبيعة العقار موضوع تختلف العقود العقارية التي          
ر وبنود هاته العقار مبنيا أو قطعة أرض شاغرة، بحيث تتم صياغة عناص التنازل سواء كان هذا
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وفي إطار استغلال وتسيير  ى الهدف من كل عملية، حددها المشرع بناء علالعقود وفقا لشروط  
في ذلك، لهذا المصلحة العامة  وأولوية مع مراعاة مقتضيات  الملكية العقارية الخاصة التابعة للدولة 

سواء بالنسبة يكون جوهر الإختلاف عند تحرير هذه العقود أساسه نوع العقار محل التنازل 
  لعملية التقييم أو إجراءات عملية التنازل.

عن العقارات  في هذا الإطار تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول نتناول فيه التنازل           
    المبنية والثاني التنازل عن القطع الأرضية.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ولالأالمبحث                                                
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 عقود التنازل عن العقارات المبنية
النوع من   ستعملإ  المشرع الجزائرين  إ    هذا  ملكية  بنقل  المتعلقة  النصوص  التنازل في كل  مصطلح 

-2000من القانون رقم  41والتي تكون ملكيتها تابعة للدولة  ونجد أهمها  نص المادة   ،  1العقارات
في    06 لسنة  2000ديسمبر    23المؤرخ  المالية  قانون  التنازل   20012المتضمن  يمكن    ( بقوله 

والمتضمن  22/12/2001المؤرخ في    21-01من القانون    209بالتراضي.....( ،وكذا نص  المادة  
لسنة   المالية  الطابع   20023قانون  العمومي الايجاري ذات  للقطاع  التابعة  السكنات  تعد   ( بقولها 

 ازل......(الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة قابلة للتن

ستعمال مصطلح تنازل مكان بيع وجود طرف قوي في هذه العلاقة وهو الطرف المتنازل)الدولة( ، إ  يفيد
في عقد التنازل ، أهمها هو مراعاة  الجانب   ستثنائيةإزل له وهذا يرتب شروط  وطرف ضعيف وهو المتنا

 هذا الطرف بالإضافة الى مميزات محددة قانونا فيعند تحديد سعر التنازل الاجتماعي للطرف المتنازل له 
 محل التنازل ، أهمها الشغل الشرعي للأملاك العقارية  

 . ول :التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكنيالمطلب الأ

 07المؤرخ في  03/269رقم  التنفيذي طار المرسومإالتنازل عن المحلات السكنية في  :  القانونيطار  الإ
الأالمح،  2003وت  أ عن  التنازل  وكيفيات  لشروط  التر دد  ولدواوين  للدولة  التابعة  العقارية  قية ملاك 

 .20044ول ينايرألال قبل غو الموضوعة حيز الاستأوالتسيير العقاري المستلمة  

ونجد ذلك في  ،ها الشرعيينيعملية التنازل لفائدة شاغلبملاك المعنية الأفي هذا النص  قد حدد المشرع  ل
الماد ديد شروط لى تحإيهدف هذا المرسوم  نصها على أنه "ب  ،أعلاه  من المرسوم المذكور  ولىالأ  ة  نص 

حيز  و الموضوعةأقية والتسيير العقاري المستلمة ملاك التابعة للدولة ولدواوين التر وكيفيات التنازل عن الأ

 
المادة    1 العقارية في  الملكية  الجزائري  المشرع  في    25-90من القانون    27قد عرف  العقاري    1990-11-18المؤرخ  التوجيه  المتضمن 

العقاري المال  في  هي حق التمتع والتصرف  الخاصة  العقارية  أو    :)الملكية  الأملاك وفق طبيعتها  العينية من أجل استعمال  و/أو الحقوق 
المادة   الذي أوردته  التعريف  نفس  لا   674غرضها(، وهو تقريبا  ان  بشرط  الاشياء  هي حق التمتع في  المدني: ) الملكية  القانون  من 

والانظمة (. تحرمه القوانين  استعمالا   يستعمل 
 .        2000لسنة   80ج ر عدد    2
 .2001لسنة   79ج  ر عدد    3
 2003لسنة   48ج ر عدد    4
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ملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية نى الأستثإومن جهة ثانية  ،    2004ول يناير  أقبل    ستغلالالإ
 الى صدور نص لاحق.

للدولة ملاك العقارية التابعة  الأ  التنازل هيموضوع  م    العقاريةملاك  لأا  ذنإ  الموضوعي:حيز التنفيذ  
 وهي:واوين الترقية والتسيير العقاري  ولد

الممول انجازها بأموال الخالأ  - العقارية  ملاك الدولة وكذا أدارة  إزينة العمومية والمسيرة من طرف  ملاك 
المعمرون وآملاالأ التي تركها  الشاغرة  ملكيتها  ك  الدولة  بموجب الأإلت  المؤرخ في   66/102مر  لى 

 .  1لمتضمن ايلولة الاملاك الشاغرة الى الدولة ، ا05/06/1966

طرف  الأ  - من  المسيرة  العقارية  العقاريملاك  والتسيير  الترقية  الأ  ،دواوين  هذه  حققتها  خيرة والتي 
المتضمن قانون المالية لسنة   ،22-03من القانون    65بنص المادة    بمساهمات مؤقتة من الدولة وذلك

20042. 

التنفيذي ،  ستثنىإن المشرع  أفي حين   المرسوم  هذا  لغرض    من تطبيق  المنجزة   المصالح سيرالسكنات 
 1992من قانون المالية   162والهيئات العمومية للدولة والجماعات الاقليمية المنصوص عليها في المادة  

 ملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي.وكذا الأ

هو ما تم : قد بين المشرع الاختصاص الموضوعي لتطبيق هذا النص التشريعي و الشخصيحيز التنفيذ  
يين الشرعيين للأملاك العقارية علاه ، ومن جهة ثانية حدد الاختصاص الشخصي وهم الشاغلأذكره  

ى سند قانوني ممنوح من طرف مالك  ويقصد بالشاغل الشرعي هو الشخص الذي يحوز عل، التنازل  محل
 وفق التشريع والتنظيم المعمول به. )شخص عمومي(مسير العقارو  أ

 3التنفيذحقل   :الفرع الأول

للتنازلفيما يخص الأ :أولا القابلة    لدواوينعقارية المبنية التابعة للدولة و ملاك الن مجموع الأإ :ملاك 
قابلة للتنازل ،  2004جانفي    01حيز الاستغلال قبل  و الموضوعة  أقية والتسيير العقاري المستلمة  التر 

 
المنقو   1 الأموال  : تنتقل ملكية  الأولى  الدولةالمادة  الى  الشاغرة  والعقارات   .لة 
في   83ج ر عدد    2  .2003-12-29مؤرخة 
السكن    3 المالية،  المحلية،  والجماعات  وزارية مشتركة )الداخلية  في تعليمة  ( مؤرخة   .12/04/2004والعمران 
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و أستعمال سكني إملاك ذات المشتركة سواء كانت هذه الأجزاء  دة شاغليها الشرعيين بما فيها الألفائ
 و مهني.أو حرفي أتجاري  

 ملاك غير القابلة للتنازلفيما يخص الأ :ثانيا

  ،لزاميةالسكنات الإ  -

   ،للضرورة الملحة للمصلحة  متيازإالسكنات موضوع منح   -

لسير المصالح والهيئات العمومية للدولة لا سيما تل  - و أو المنجزة  أك المخصصة  السكنات الضرورية 
               و المستأجرة من طرف الدولة.أالمكتسبة 

 المستفيدون:فيما يخص  :  ثالثا

لإ   الترشح  للتنازل في    ابكتسيمكن  القابلة  الطبيعيين ذوي إالعقارات  للأشخاص  العملية  هذه  طار 
للقانون الجزائري   المعنوية الخاضعة  التي تثبت صفة شاغل شرعي حائز و ،  الجنسية الجزائرية والأشخاص 

 .1الى غاية تاريخ طلب الشراء   الكرائية  لتزاماتقانوني ومستوفاة لكل الإ سند  على

 والطعوندور وسير الهيئات المكلفة بالتنازل   :الفرع الثاني

السالف الذكر لجنة دائرة مكلفة    التنفيذيمن المرسوم   11نشأت المادة أفيما يخص لجنة الدائرة :  :ولاأ
تكوين لجنة الدائرة  12شهر في طلبات الشراء حيث جاء في المادة أجل ثلاث أ  بالدراسة والفصل في

 :  من

 ،رئيسرئيس الدائرة   -
 ، ممثل المدير الولائي للأملاك الدولة  -
 ممثل المدير الولائي للسكن ،  -
 العقاري،ممثل عن ديوان الترقية والتسيير    -

توسع اللجنة الى مدير الثقافة عندما يتضمن جدول الاعمال أملاك عقارية تقع داخل المناطق 
 المحمية .

 رة الأمانة التقنية للجنة .تتولى مصالح الدائ
 

وزارية    1    ، مرجع سابق.مشتركةتعليمة 
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تعديل  تم المادة    أعلاه،المذكورة    11  المادة  المرسوم    3بموجب   فيالمؤرخ    2011-15التنفيذي  من 
تم  11/08/20151 حيث  قبل إ،  من  العقارية المسيرة  المتعلقة بالأملاك  الملفات  مهمة دراسة  سناد 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري  دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة 

الولائية:  نياثا  اللجنة  يخص  المادة  أ  :فيما  رقم    16و 15نشأت  التنفيذي  المرسوم   369-03من 
ها من طرف المترشحين  المعدل والمتمم ، اللجنة الولائية المكلفة بالدراسة والفصل في الطعون المحتمل تقديم

 ستلام قرار لجنة الدائرة والمكونة من:إجل شهر ابتداء من تاريخ أللشراء في 

 ،  الوالي رئيسا  -         

 ،ك الدولة الولائي لأملاالمدير    -
   ،المدير الولائي المكلف بالسكن  -

 ،المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري  -                  

   :2والمكونة من  لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري  -لثاثا

 عقاري المعني أو ممثله رئيساالمديرالعام لديوان الترقية والتسيير ال  -
 ممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة .  -
 ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن .  -
 ممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن  -

 تتولى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أمانة اللجنة .

 رابعا: عضاء الحاضرون ممضاة من طرف كل الأو جتماع مختصرة  إتكرس كل اجتماعات اللجنة بمحاضر 
 3لجنة الطعن

مكلفة بالدراسة   211-15من المرسوم التنفيذي رقم    4مكرر   16ة بموجب المادة  أن لجنة الطعن المنشإ
يوما من تاريخ الاخطار وذلك   15في اجل   كتسابعون المقدمة من طرف المترشحين لل والفصل في الط

 مهما كان عدد الطعون المودعة وتتكون من :

 
التنفيذي رقم   1 المرسوم  في    03/269يعدل ويتمم  في   44)ج ر عدد    07/08/2003المؤرخ   (.  19/08/2015مؤرخة 
 .211-15المرسوم  من   1مكررة  16المادة    2
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 .لسكن رئيساالمدير الولائي المكلف با  -
 .ملاك الدولة للولايةأممثل عن   -
 المدير العام لديوان الترقية والتسيير المعني.-

يجب  إ الطعون  الولائي المكلف بالسكن  أن  المدير  توجه الى  رئيسن  تتولى   بصفته  والتي  الطعن  لجنة 
 مانة هذه اللجنة . أمصالحه  

للجنة   بحضور ثلاث  لا يمكن  إلا  بالقرارات  قل بما فيهم رئيسها وتؤخذ قرارات عضاء على الأأالنطق 
 رئيسها.ن الفصل يكون بقرار عضاء فاادل الأغلبية وفي حالة تعلأاللجنة با

 كتسابملف الإ  الفرع الثالث:

يرفق    ، 1ملف    ن يقدم الى أمانة لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري  أب  كتساشح لل يستلزم على المتر    
 بملف يتضمن :  الطلب

 يجار الملك العقاري ، إعقد   -
 المسيرة،يجار تصدرها المصلحة ت الإوثيقة تثبت دفع كل مستحقا -
 شهادة ميلاد المقبل على الشراء ، -
 الشراء.من بطاقة هوية المقبل على نسخة  -

 ملاك يم الأتقيالفرع الرابع: 

قليميا وهذا وفق الشروط المحددة في إالمختصة ملاك من طرف مصالح أملاك الدولة مة الأيتم تحديد قي 
 14بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في والمتمم المعدل  27/01/2004المؤرخ في  المشترك،القرار الوزاري 

 .2013مايو  

 التقييم  عاييرمولا: أ

 ملاك القابلة للتنازل.يم الأملاك الدولة لإجراء تقيأي لإدارة  ختصاص كلإيخول  -

والمنطقة والمنطقةترتب الأ- للتنازل حسب الصنف  القابلة  الفرعية حسب الجدول المرفق بالقرار   ملاك 
 الوزاري المشترك السالف الذكر.

 
التنفيذي رقم   مكررا   16المادة    1  .211-15من المرسوم 
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الو  القرار  الذكر كيفياتعرف  السالف  تقسيم كل بلدية الى مناطق فرعية وحدد معايير   زاري المشترك 
 تصنيف العقارات.

ير التي ستثمارات الشخصية فان عناصر التقدعتبار الإجتماعية وللأخذ بعين الإبالنسبة للسكنات الإ  -
ينبغي ان تكون تلك الموجودة وقت منح   ،  علاهأصناف المذكورة  حد الأأالعقار ضمن    تسمح بترتيب

 يم.عقار وليس تلك الملاحظة وقت التقيال

يدة التي يمها حسب الطريقة المسماة المساحة المف لتابعة للعقارات الجماعية يتم تقيبالنسبة للسكنات ا  -
قيمة   على  بالحصول  للمسكن  أتسمح  مدمجةأولية  المفيدة في السعر وهذا    ،  رضيته  مساحته  بضرب 

 ساسي الوحدويالأ

و بمحل على حدى والخاضعة لنظام  أارات الموجهة للتنازل عنها بشقة تعرف كعقارات جماعية كل العق  -
 .1الملكية المشتركة

البنايا  - قيمة  الى  تضاف  الفردية  للسكنات  تمبالنسبة  التي  قيمته  ت  على  تحديد  ساس المساحة أا 
التجارية  القيمة  الكيفيات الخاصة بالسكنات الجماعية ،  وبنفس  خارج الجدران  والمطروحة  المصححة 

 للأرضية التابعة لها وفق الطرق العادية .

فردية ،  - العقارات ذات شكل فردي حتى و   تعرف كعقارات  كانت مشغولة من طرف عدة   نإكل 
عتبار الأقدمية التي تحدد  خذ بعين الإلا الأحتماإيتم   و فردية ،أمر بمحالات جماعية ن تعلق الأأشاغلين  

 نسبتها بدلالة عمر البناية وحالة صيانتها .

 المهني كما يلي :  حتمالاإستعمال التجاري او الحرفي و ت ذات الإنظرا لخصوصياتهم ترتب المحلا  -

 له.على للعقار التابع  يرتب بصفة تلقائية في الصنف الأ  جماعي:محل تابع لعقار   -
 يرتب بصفة تلقائية في الصنف الثاني.:فرديا  عقارامحل يشكل   -

 طريقة التقييم  ثانيا:

 الجماعية، في عملية تقييم العقارات    عتباريؤخذ بعين الإ فيما يخص مساحة المحل القابل للتنازل:  -(1
 ي بعد خصم الجدران والفواصل .أ) داخل الجدران ( المساحة المفيدة التي يتم قياسها من الداخل 

 
الجماعية.  1983-11-12مؤرخ في    666-83مرسوم رقم      1 العمارات  المشتركة وتسيير  بالملكية  المتعلقة  يحدد القواعد   ، 
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..( وهذا من  المحل.خلف    شرفات،جزاء)  للمحل، المساحة المعدلة لبعض الألى المساحة المفيدة  إتضاف  
 البناية .جزاء أعتبار قيمة كل  خذ بعين الإجل الأأ

جل تحديد سعر التنازل أعتبار من خذها بعين الإأن المساحة التي يتم إعقار فردي فمر بعندما يتعلق الأ
 .هي المساحة المطورة والمعدلة خارج الجدران  

الوحدوية الأ  مافي  -(2 القيمة  وذلك   ،1دج12.000حدد السعر المتوسط المرجعي  :  ساسيةيخص 
قبال الشاغلين إدج ونظرا لعدم  18.000بداية الامرالسعر المرجعي في  بعد التعديل مرتين حيث كان  

اب عرقلة هذه العملية سبأحد  أملاك العقارية  رتفاع سعر هذا النوع من الأإعتبار  على هذه العملية بإ
حيث يتم تصحيح ،دج 12.000دج ثم الى 14.000ت السلطات العمومية الى تخفيضه الى   ضطرإ

الأ بتحديد  السعر  والمناطق هذا  والمناطق  )الصنف  معاملات  تطبيق  بعد  القاعدية  الوحدوية  سعار 
 على السعر المرجعي المذكور .  2الفرعية(

 راضي التابعة لعقارات فردية فيما يخص تقييم الأ -(3

للوعاء العقاري حسبأيجب   التجارية  القيمة  تحدد  ى السعر الحقيقي ملاك الدولة مركزة علأتقييم    ن 
المستوحى ال  للأرضية  السوق  وتحليل  دراسة  والتي تؤدي حتما الى  من  الحر  تقييم عداإعقاري  تقرير  د 

 الولائي لأملاك الدولة.ليه من طرف المدير يستوجب المصادقة ع 

 اليةالشروط الم   الفرع الخامس:

 ستعمال السكنيص المحلات ذات الإفيما يخ ولا:أ

المؤرخ  01-81كتساب الذين لم يكتسبوا عقار في اطارالقانون رقم نح امتيازات لفائدة المترشحين لل تم
 و لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة للحصول على مسكن .أ  ،07/02/19813في 

 خذ بمايلي :في هذه الحالة يتم الأحالة الدفع الفوري :   -(1

 .ملاك الدولةأمبلغ السعر المستخرج من تقييم   من% 10تطبيق تخفيض بنسبة   -
 

في   1 المؤرخ  المشترك  الوزاري   .14/05/2013القرار 
في   2 المؤرخ  المشترك  الوزاري   .19/11/2006القرار 
السك  3 الاستعمال  العقارية ذات  التنازل عن الاملاك  المحلية  يتضمن  الجماعات  للدولة او  التابعة  او الحرفي  او التجاري  المهني  او  ني 

والمؤسسات. العقاري  والتسيير  الترقية   ومكاتب 
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المسلمة من طرف المصلحة المسيرة    ستقاءيجارات المبينة في شهادة الإحتمالا مبالغ الإإخصم    -
 .الواجب دفعه من طرف المشتري  المبلغ والنتيجة المتحصل عليها تمثل 

 :ايليبم العمل  يتعين  :حالة الدفع بالتقسيط  -(2

المسلمة  اءستفخ شغل المحل المبينة في شهادة الإبتداء من تاريإحتمالا مبالغ الإيجار المدفوعة  إخصم  -
 من طرف المصلحة المسيرة.

 حتمالا على مبلغ التقييم بنسبة :إالتخفيض  -
 و تساوي ثلاث سنوات .أقل  أعندما تكون مدة التسديد   % 7 •
 قل او تساوي خمس سنوات .أمدة التسديد تفوق ثلاث سنوات او ندما تكون  ع   % 5 •

بالدفع  مر أحتمالا وهذا بناء على إلي بعد حذف مبلغ الضمان المدفوع  و أكدفع    % 5تسديد ما قيمته 
 ،ملاك الدولة وممضي من طرف المدير الولائي لأملاك الدولة أمحضر من طرف رئيس مفتشيه  

دفع  عادةإجل أقية والتسيير العقاري المعني من رسال سند تحصيل الى ديوان التر إنفس الوقت يجب    في
مفتش   حساب  الى  الضمان  المختص  أمبلغ  الدولة  النهائي إملاك  يقيده في الحساب  والذي  قليميا 

 المناسب.

قدرها   زيادة  حتمالا مبالغ إصم  ي على مبلغ التقييم بعد خالقيمة المتبقية ، أعلى  %  1تطبيق نسبة 
 بما فيه مبلغ الضمان .   ولي اسب المحتمل كذلك ومبلغ الدفع الأالإيجارات المدفوعة والتخفيض المن

متيازات المالية ستفادة من الإغلون عدة محلات بصفة شرعية من الإكما منع المشرع المترشحين الذين يش
ا عند  السالفة  كتساب عقارات أخرى إل واحد فقط ،ان  هذه المحلات إلا بالنسبة لمحكتساب  إلذكر 

 لايعطي الحق لأي تخفيض.

أضاف المشرع    أخرى  كتخفيض من   %  40متياز مالي للمجاهدين وذوي الحقوق حدد  إمن جهة 
الدولة أملاك  مصالح  من طرف  المؤرخ   07/10وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم    ،  القيمة المحددة 

تحديد شروط    01/2007/  11في التخفيض في سعر الإوالمتضمن  بيع وكيفيات تطبيق  يجار وسعر 
 . 1يجارية العمومية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوقالسكنات الا

 
 .14/01/2007  مؤرخا   04ج ر عدد    1
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 عملية البيع تكريس  الفرع السادس:

 فيما يخص اعداد القرارات  ولا:أ

اللجنة )   من طرف  الموافقة  برأي  يحضى   ملف  العقاري حسب وديواأالدائرة  كل  والتسيير  الترقية  ن 
أو مديرديوان الترقية والتسيير ( يجب ان يكون موضوع مقرر تنازل ممضي من طرف رئيس الدائرة الحالة

( نسخ حسب نموذج مرفق تبلغ نسخة منه للمتر شح للشراء عن طريق 03معد في ثلاث )العقاري ،  
 كتساب حسب النموذج الخاص المحدد بقرار منمع وصل التسليم مرفق بمطبوعات الإ البريد المضمون  

 وزير السكن .

لى مصالح أملاك الدولة إ ن يرسل فيما بعدأالذي يجب  نسخة من هذا المقرر في الملفحتفاظ بيتم الإ
 عداد العقد.  إمن أجل 

 و ديوان الترقية والتسيير العقاري حسب الحالة.أرشيف الدائرة ألى إتوجه نسخة  

قة التقييم المعدة من طرف مصالح  المبلغ المحدد في بطان المبلغ الواجب تدوينه في مقرر التنازل هو ذلك  إ
 ملاك الدولة.أ

 .خصم مبالغ الإيجارات المدفوعة  حتمالا منإستفادة  لى الإإالتنازل شارة في مقرر  يجب الإ

للمعنيوفي كل الأ وإبلاغه  الشراء  رفض  يجب ذكر سبب  البريد المضمون مع وصل   حوال  طريق  عن 
 ستلام .إ

 عداد عقود البيعإجل أمن    الملففيما يخص تحويل   ثانيا:

طريق البريد  ملاك الدولة عنألى مدير إسبوع أجل أرسال الملفات كاملة في  إيسهر رئيس اللجنة على  
وثائق المقدمة من طرف المترشح حتوائها على كل الإوالمقصود بالملفات كاملة هو  ،  مع تقديم وصل تسليم

تمكين المصالح جل أكتساب وهذا من ل ونسخة من شهادة الإ كتساب وكذا نسخة من مقرر التناز لل 
،الحالة جراءات مسبقا ) التسديد ستكمال بعض الإإعداد وتسليم عقود البيع بعد  إالسالفة الذكر من  

 جدول الاستحقاق (.  ،  مالوصفية للتقسي
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 فيما يخص مرحلة معالجة التسديد   ثالثا:

يقوم مدير  ،  رسال الملف الكامل من طرف مصالح الدائرة أوديوان الترقية والتسيير العقاري  إمباشرة بعد  
الدولة المختص  ملاأ مفتإك  رئيس  بتحويله الى  الدولة  أشية  قليميا  قوم الذي يقليميا ،  إالمختص  ملاك 

اذا   التنازل  الكلي  المشتري    ختارإبحساب سعر  مبلغ الدفع الأأالدفع  ختار المشتري الدفع إذا  إولي  و 
 ،  بالتقسيط ويتم ذلك حسب الطريقة المعرفة سابقا

ولي يمثل القيمة الواجب دفعها من طرف المشتري خلال المدة لباقي المتحصل عليه بعد الدفع الأالرصيد ا
) هذا ماحرمه ديننا الحنيف  بنص صريح لكل سنة   %1المحددة والتي تخضع لتطبيق نسبة ربوية قدرها  

القران الكريم (   ربوية وإبقاء شرط لغاء هذه الزيادة الإئمين على هذا التشريع  لهذا نطلب من القا،  في 
 وإضافة شرط منع التأجير حتى يتم التسديد الكلي للثمن. ،عادة التنازلإعدم التصرف او 

 فيما يخص تحرير العقود  رابعا:

 المالية.دارة إية معدة طبقا للنموذج الذي تعده  دار ن تكون العقود الإأيجب  

 صل الملكية مايلي :أخانة يتعين تدوين في  

 صل الملكية.أة يجب توضيح  في هذه الحال  مساكن تابعة للدولة:  -(1

من  -(2 الملكية صل  أيجب تحديد   للدولة:راضي تابعة  أجزة بتمويل نهائي من الدولة على  مساكن 
 للدولة.

التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والمنجزة بتمويل من طرف الدولة والممولة في   الأملاك   -(3
 الميزانيةالنهاية من طرف  

  كتسبها إديوان الترقية والتسيير العقاري  رضية ملك لأشارة حسب الحالة :الإ :بالنسبة لأرضية الوعاء  -
 المشهر في المحافظة العقارية ل ...،حجم...،رقم...من ...تبعا للعقد المعد في ...

لديوان  إشارة  الإ  بالنسبة للمحلات:  - تابع  مسكن  مايلي :  لأنه  لى  العقاري  والتسيير  ز أنجالترقية 
 .و مضمون من طرفهاأينة العمومية بتمويل مؤقت من طرف الخز 
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 ملاك المكتسبة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري الأ -(4

مايلي :مسكن  إشارة  الإ تابع لديوان الترقية والتسيير العألى  محل  ن تم تحويل ملكيته، أقاري بعدما  و 
في  رضأ الديوان  هذا  لفائدة  مدمجة  رقم  إية  المرسوم  في    93/290طار  ، 28/11/19931المؤرخ 

للدولة في  يلولة الأأتضمن  الم الشاغرة  ، وعلى   6/5/19662المؤرخ في    66/102مر  طار الأإملاك 
 ساس قرار وزاري مشترك ) مالية ، سكن ( رقم ...بتاريخ ...أ

ملاك الدولة من الناحية القانونية في ألقد تم طرح صعوبات تواجه مصالح   ليهاإطار العملية المشار  إفي  
ها  ثر تحويل إرضية ترجع ملكيتها للبلديات  أات المتواجدة والمشيدة على قطع  تجسيد عملية التنازل للسكن

 ؛حتياطات العقارية  طار الإإفي 

صل الملكية عند أ للعملية ومن ثمة كيفيات تعيين طار التكفل على وجه الخصوص بالجانب القانونيإفي  
دراج إتصدي لبعض العوائق حيث تم لل دارة المركزية بتوضيح منهجيةرير العقود الادارية لقد قامت الإتح

مفادها ان الأ العقد  والتسيير العقاري بتمويل فقرة في  الترقية  من طرف دواوين  المنجزة  العقارية  ملاك 
تنص على  20043من قانون المالية لسنة  65مؤقت من الدولة تعد بمثابة أملاك الدولة مادام أن المادة  

 .4)مختلف ناتج الميزانية (  070-201ملاك في الحساب  صب ناتج هذه الأ

شارة أن عبارة المحلات المنجزة بتمويل مؤقت من الدولة يقصد منها المحلات بما في هذا المنوال تجدر الإ
 الدولة.رضية تعد تابعة لذمة  ملاك المعنية بما فيها الأوبالتالي فان الأ  لها،فيها الوعاء التابع 

أضاف المشرع شرط  أمن جهة   ستثنائي في عقد التنازل من أجل حماية الحظيرة العقارية المعتبرة إخرى 
من قانون  57ووضع حد لعمليات المضاربة المحتملة على حساب الجماعة الوطنية وذلك بموجب المادة 

ها لشاغليها  جتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنن السكنات الإإبالقول)  :20085المالية لسنة  
طار التدابير المتعلقة  إعانات العمومية في ول وكذا السكنات المستفيدة من الإطبقا للتشريع الساري المفع

 
 .1993-12-01 في  مؤرخ   79عدد  ج ر   1
الرسمية عدد    2  .1966-36مستخرج من الجريدة 
 .2003/  29/12في    مؤرخ  83ج ر عدد    3
،رقم    4 المالية  الوطنية ،وزارة  العامة للأملاك  عن المديرية  صادرة  بالتنازل عن    30/10/2004مؤرخة في    5611مذكرة  ، متعلقة 

النصوص )تعليمات   في مجموعة  العقاري،منشورة  للدولة ولدواوين الترقية والتسيير  التابعة  العقارية  ( خاصة  -منشورات–الاملاك  مذكرات 
العقاري،لحفبأملاك الدولة وا   .2004،106ظ 

 .2007-12-31مؤرخ في    82ج ر عدد    5
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بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من أجل التمليك لايمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة  
حيث أحال المشرع  ،، رورة توزيع التركةحالة الوفاة وضستثناء بإ  ،( سنوات10ب أن لا تقل عن عشر)يج
 التنظيم. لىإطبيق هذه المادة  ت

المنشور الوزاري المشترك )مالية،السكن والعمران( يتعلق   2013فيفري 24طار صدر بتاريخ   لإفي هذا ا
قابلية التنازل عن السكنات الإبع معتبرا هذا   عانات العموميةتماعية والسكنات المستفيدة من الإجدم 

 جتماعية المنجزة بمساهمة نهائية من الدولة.النوع من السكنات الإ

داري  عداد العقد الإإلسكنات لمدة عشر سنوات من تاريخ يبدأ سريان مدة عدم قابلية التنازل عن هذه ا
 .ملاك الدولةأالمعد من طرف مصالح  

ة عندما حدد تاريخ بداي  ،موضوعيا نوعا ماسنوات لم يكن    10عشر  جل  حتساب أإتحديد بداية    نإ
م ه أجراءات المتعلقة بعناصره و تمام كل الإإن تاريخ التحرير يكون بعد حتساب بتاريخ تحرير العقد لأالإ

لعقار يمر بعدة مراحل في غالب  ن الحصول على الدفتر العقاري الخاص باأ، ونحن نعلم  ما يتعلق بالعقار
جراءاتها مما يستدعي إن عملية المسح لم تستكمل كل  طويلا خاصة كما ذكرنا أتغرق وقتا  حيان تسالأ

العقد محرر  راضي والمحافظة العقارية قد جراءات مع مصالح مسح الأإملاك الدولة مباشرة  أمدير    ،من 
ن يكون تاريخ من الأفضل ألهذا ، جراءاتوتعقد الإتستغرق مدة طويلة تدوم سنوات نظرا لكثرة الملفات  

الدفع الأاية الإبد هو تاريخ تسديد  الدفع  إذا  إولي  حتساب  المعني  و تاريخ التسديد أبالتقسيط  ختار 
شح للشراء بعد تسديد قتراح في حالة وفاة المتر هذا الإخذ  أحيث تم  ،  1ذا اختار الدفع الفوريإالكلي  

،  ريان العقد وفاته بالتسديد هو تاريخ سح قبل  ن قيام المترشأاعتبر المشرع  و  و الثمن الكليأولى الدفعة الأ
  التنفيذي المرسوم    أحكام وتم تعميمه على ،  المذكور أعلاه الملغى و 81/01طار القانون  إوكان ذلك في 

والمتمم  08/2003  /07المؤرخ في  03/269  رقم العام   ،المعدل  المدير  عن  المذكرة الصادرة  بموجب 
 ،2  24/03/2010  بتاريخ 2628  للأملاك الوطنية تحت رقم

 
المادة    1 المادة  01-81من القانون    26نصت  وكذا  في    44-81رقم   من المرسوم  22،  المح21/03/1981المؤرخ  دد لشروط  ، 

التنازل عن الأ العقارية، على  وكيفيات  تتم عند  أملاك  تحويل الملكية  التعهد بالشإن عملية  للبيع إراء ودفع مضاء  الكلى  المبلغ  الحصة  أما  و 
 ولية .الأ
بالتنازل عن الأ  2 الترقية والتسييرمتعلقة  التابعة للدولة ولدواوين  العقارية  العقاريملاك  لل   -  المترشح  في   -كتساب  حالة وفاة  منشورة 

النصوص )تعليمات   بأملاك ال-تمنشورا –مجموعة  ( خاصة  العقاري،مذكرات    .  70،ص  2010دولة والحفظ 
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ذا إ  ، الملغى  81/01طار القانون  إفي   وائرالد  قصاء المترشحين الحاصلين على مقررات لجانإفي حين تم 
يقم   أوبالدفع  صحابها  ألم  من طرف لجانإ حسب الحالة وطلب  وليالأ  الكلي  المقررات   لغاء تلك 
وجود  لها كان الرد بأن هذه اللجان لم يعدة  بطلب ذلك  ملاك الدولأ  مصالحلما قامت    ، لكنالدوائر

جراءات المتعلقة بتسوية هذه الملفات تمام الإإنقترح  ،طارلإفي هذا ا، 81/01لغاء القانون  إقانوني بعد  
 ا لازالت قائمة لم تلغى.صحابها حقوقا لكونهالعالقة التي اكتسب أ

-03المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  20151اوت  11المؤرخ في   15/211المرسوم رقم    صدر
العملية المتعلقة بالتنازل عن عطاء دفع جديد وإنعاش إلى إيهدف ،  2003أوت    07المؤرخ في  269

ستغلال  يز الإ و الموضوعة حأقية والتسيير العقاري المستلمة  ملاك العقارية المسيرة من طرف دواوين التر الأ
تنفيذي رقم  جراءات في المرسوم الالإحكام جديدة لتخفيف  أدراج إفقد تم    ، 2004قبل الفاتح جانفي 

وتم توضيح ذلك بموجب تعليمة وزارية مشتركة صادرة عن   2015وت  أ  11المؤرخ في    15-211
المالية ووزارة السكن والعم ز التطبيق تتضمن وضع حي،  2016مؤرخة في    01ران ( تحمل رقم  )وزارة 

التي   الجديدة  المذكور  احتو إللأحكام  المرسوم  التعليمة الأ  ستثنتاحيث    ،علاهأها  العقارية هذه  ملاك 
طرف  ا من  والمسيرة  للدولة  الدولأمصالح    لتابعة  التي  ة )الأملاك  الشاغرة  أو   تحوللم  ملاك  ملكيتها 

العقاريل  تسييرها والتسيير  الترقية  للأوكذا  ،  دواوين  التابعة  المالمساكن  اتبقية  صول  لمؤسسات عن حل 
ولى وما يليها من المرسوم حكام المادة الأذا التنظيم الجديد وتبقى تخضع لأغير معنية به فهي(، 2العمومية

رقم   م،    2003  07/08المؤرخ في  269-03التنفيذي  فان دراسة  هذا وبالتالي  عن  التنازل  لفات 
 ختصاص لجان الدوائر .إملاك يبقى من  الصنف من الأ

الأ بالأملاك  يتعلق  والوفيما  الترقية  دواوين  طرف  من  المسيرة  المساكن خرى  لاسيما  العقاري  تسيير 
للدولة  جتماعية  الإ تابعة  ملكيتها  العقاري  أالتي تكون  والتسيير  الترقية  لدواوين  داع ودراسة إفان  ،  و 

مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  16من طرف المترشحين مرفقة بالملف المحدد في المادة    كتسابطلبات الإ 
 

 .2015-08-19مؤرخ في    44ج ر عدد    1
العموميإفي   -  2 المؤسسات  الإطار أشغال تصفية  أملاك الدولةة  قامت مصالح  المحلة،  باسترجاع عدد من المحلات ذات   قتصادية 

العملية وتالإ السكني متبقية عن هذه  بواسطة عقود  ستعمال  لهم بإإسوية وضعية شاغليها  التنازل في يجار مما يسمح  يداع ملفات طلب 
التنفيذي رقم  إ المرسوم     .269-03طار 

العامة للأملاك  - عن المديرية  رقم  الوطنية، وزارةمذكرة صادرة  لتكفل بالمحلات بامتعلقة    ،2010-04-08مؤرخة في    3189  المالية، 
الإ التذات  السكني  المحلةستعمال  الاقتصادية  النصوص )تعليمات    ، منشورةابعة للمؤسسات  ( خاصة  -منشورات–في مجموعة  مذكرات 

العقاري  .76،  2010،  بأملاك الدولة والحفظ 
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ختصاص لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المنشاة بموجب إيكون من  المشاراليها أعلاه ،  15-211
 .سالف الذكرمن المرسوم التنفيذي ال 1مكرر    16المادة المادة 

ن لأ ذه ، أن العملية أصبحت أكثر بطءان تطبيق الأحكام الجديدة ه الملاحظ خلال سنتين تقريبا م
 مجمعة لدى لجنة واحدة )لجنة ديوان   هذه المهمة كانت مقسمة على مجموعة لجان)الدوائر(، ثم أصبحت

 مصخر لهالى ذلك أن لجان الدوائر أكثر تنظيما وفاعلية نظرا لما هو إالترقية والتسيير العقاري(، ضف  
ن هذه الملفات كانت موزعة على إذا أخذنا كمثال ولاية تيسمسيلت فإمكانيات بشرية ومادية ، و إمن  

المهمة  سبعة   هذه  أوكلت  ثم  ليس لها حتى مإلجان دوائر  كاتب من أجل ترتيب هذه لى لجنة واحدة 
 الأعوان القائمين بهذه المهمة . الملفات ناهيك عن

 ستعمال التجاري أو الحرفي أو المهنيالتنازل عن المحلات ذات الإ  الثاني:المطلب     

و المهني حاليا وهو  أو الحرفي  أستعمال التجاري  المحلات ذات الإ طار القانوني يتم فيه التنازل عننفس الإ
 . المذكور آنفا  211-15والمتمم بالمرسوم التنفيدي   المعدل  03/269المرسوم التنفيذي رقم  

 كان يتم التنازل عن المحلات التجارية عن الجدران وكذا حق العتبة   ،الملغي 81/01  القانون  طارإنجد في  
في  ،1جتماع( في نفس الإfonds et murs)  حيث يتم البث في العنصرين)الجدران والمحل التجاري

ن عن الجدران فقط لأن المترشح للشراء قام  ن عملية التنازل تكو إعلاه فأذكور  المرسوم المنه في أنجد  حين 
 .بنفسهبتكوين القاعدة التجارية 

عملية  إ التجاريكتساب المحلات ذات الإإن  المالية   اتمتياز و المهني غير معنية بالإأ  ، الحرفيستعمال 
 مثل في :تنها تخضع لزيادة مزدوجة تأ، كما  ستعمال السكنيلإالممنوحة للمحلات ذات ا

 زيادة خاصة بموقع العقارالفرع الأول: 

السعر   على  زيادة  تطبيق  بالإ  ساسي،الأيتم  العقارمتعلقة  وموقع  التجاري  المحلات    ،ستعمال  على 
 أو المهنية أو الحرفية  وتحدد هذه النسب كما يلي: التجارية

أو التي ليس لها منفذ مباشر على   30%  - علوي  أو  طابق سفلي  الموجودة في  للمحلات  بالنسبة 
 الطريق العمومي.

 
1 ، للأملاك الوطنية  العامة  عن المديرية  المالية مذكرة صادرة  بالتنازل عن 14/06/2005مؤرخة في    3350،رقم    وزارة  متعلقة    ملاكأ، 

في مجموعة   ،الدولة )تعليمات  منشورة  العقاري،مذكرات-منشورات–النصوص  بأملاك الدولة والحفظ   .63،  2005( خاصة 
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 عندما تتوفر على منفذ مباشر على الطريق العمومي ولها منفذ على ممرات ثانوية.  % 50  -

 ذ مباشر على الطريق العمومي ولها منفذ على ممرات رئيسية .عندما تتوفر على منف  % 100  -

 جل النشاطأزيادة من  : الفرع الثاني

ملاك  أدارة  إ( تحددها وتبلغها  0.1اء  ) بأجز   2و  1.2يتم تصحيح هذه النسب بمعاملات تتراوح بين   
 قليميا.إالدولة المختصة 

تحرير العقد من طرف مدير أملاك الدولة المختص وإمضائه  جراءات السابقة لعقد البيع يتم تمام الإإبعد   
المالية ، بموجب تفويض    نيابة بالقرار الوزاري المؤرخ في  إعن وزير  العقود صادر  هذه  مثل   20مضاء 

تسجيل عقد البيع هذا لدى ثم يتم    ،مضاء الطرف الثاني في العقد )المتنازل له(إ، ويتم  1992فيفري  
شهر والهدف من  ،ثم تسلم نسخة للمعنيالمختصة ويشهر بالمحافظة العقارية  ،والطابعشية التسجيل مفت

ذا كانت المنطقة إما    في حالةو   ،1صرف هو تحقيق الاستمرارية وتدعيم الثقة في المعاملات العقاريةهذا الت
 ممسوحة ترفق نسخة من العقد مع الدفتر العقاري.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

والنشر ، تيزي  وزو 1 الأمل للطباعة   .91، ص  2000الجزائر،  -زاهية  سي يوسف ، عقد البيع ،دار 
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 لمبحث الثانيا

 رضيةعقود التنازل عن القطع الأ
القطع الأإ عن  التنازل  للدولةن  للأملاك الخاصة  التابعة  يخضع أمبنية كانت    ،رضية  فهو  و شاغرة ، 

رضية يكون ن التنازل عن القطع الأإة وبالتالي فلنصوص تشريعية تختلف حسب الحالة والهدف من العملي
 تجاري أو  وأترقية عقارية ذات طابع اجتماعي    و مشاريعأاستيعاب مشاريع تجهيزات عمومية    بهدف

 .و زوايا .....الخأو مدارس قرآنية  أجل بناء مساجد  ألفائدة الوقف من 

يتم   القطع الأأكما  عن  التنازل  مباشرة  يضا  أحكامإفي  رضية  عليها بموجب  المنصوص  التسوية   طار 
نجازها، لهذا نقسم  إتمام  إوالمتضمن مطابقة البنايات و ، 2008جويلية  20في   المؤرخ 15-08القانون  

 لى مطلبين:إهذا المبحث 

 خاصةوفق نصوص    المباشر التنازل  لب الأول:  المط
قانونية خاصة حسب الحالة، يتم من خلالها التنازل عن الأوعية العقارية   قام المشرع بإصدار نصوص 

 كل عملية وأهمها تتمثل في:  مع تحديد الهدف منهيئات عمومية أو أشخاص طبيعية   لفائدة

 ج السكنات المدعمة من طرف الدولةبرامنشاء  نازل لفائدة المرقين العقاريين لإ: التلو الفرع الأ
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أشخاص طبيعيين أو معنويين  أوالتنازل وفق التنظيم المعمول به لفائدة هيئات عمومية عملية  جراء  إيتم  
 16المؤرخ في  12/427طار المرسوم التنفيذي رقم إحيث يتم ذلك في  يحملون صفة مرقي عقاري ،  

 ،1والخاصة التابعة للدولةملاك العمومية الأ يريدارة وتسإالذي يحدد شروط وكيفيات   ،2012ديسمبر  
 .2منه  93و 92لا سيما المادتين  

( المؤرخ في ،الداخلية والجماعات المحلية ،السكن والعمران والمدينة حيث صدر قرار وزاري مشترك )المالية
رضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة أدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع  ، يح2011ماي   14

الدولة من طرف  المدعمة  برامج السكنات  الوزاري المشترك    ،  لانجاز  بالقرار  وت أ  25المؤرخ  المعدل 
منه :2015 الثالثة  المادة  وجاء في  يجب  ،  مسبقا الأأ"  يلتمس شراؤها في  ن تعين  التي  طار إراضي 

 ."بلاغها لدى المرقين العقارينإملاك الدولة و أحكام هذا القرار من طرف مصالح  أ

المرقين هذا الصنف  أ  ويدخل في  طبيعيين  العقاريين سواء كانو  معنويينأشخاص  وكالة عدل )  مثل  و 
AADLا العقارية،  للترقية  الوطنية  الخدمات ENPIلمؤسسة  لمعادلة  الوطني  الصندوق  وكذا   ،
 .(...الخ،  FNPOSالاجتماعية 

تحديد شروط ية فسخ البيوع في حالة عدم وكذلك كيف،  ين  راضي من قبل المشتر ستعمال هذه الأا  تم 
جراء المنظم لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة وكذا دفتر الشروط لتزاماتهم عن طريق الإد بإالتقي

 علاه .أالمذكور  المشترك  الملحق نموذجه بالقرار الوزاري 

الم باليقوم  المكلف  الولائي  للمشار دير  المهتمسكن بإطلاق دعوة  العقارين  المرقين  لفائدة  على   ،ينكة 
تعأ بطاقة  القطعة الأيساس  لأمين  التابعة  للمشروع رضية  المعنية وكذا نموذج دفتر الشروط  الدولة  لاك 

 المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المذكور.

العقارين   المرقين  على  طلب اقتناء القطعة الأإيتعين   لى الواليإالتابعة لأملاك الدولة المعنية    رضيةرسال 
 :  3مايلي نسخ يتضمن   10 مصحوبا بملف معد في عشر  قليميا،إالمختص 

 
في   69ج ر عدد    1  .19/12/2012مؤرخة 
العقارات    92المادة  2 للأ: يمكن أن تكون  التابعة  وغير المبنية  لفائدة  المبنية  التصرف  للدولة ، موضوع شكل من أشكال  ملاك الخاصة 

عم أساس دفتر شروطمتعاملين  و خواص على  التيطبقا للأ  ،ومين  والتنظيمية  التشريعية  الإحكام  العقارية وكذا   ستثمار. تحكم الترقية 
  

ال  6المادة    3 المؤرخ  من القرار  المشترك  ) ج ر عدد ،  14/05/2011وزاري   (.14/05/2011مؤرخة في    51المعدل والمتمم 
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 .  وصف المسكنالمشروع مرفق ب  تصميم -
 رضية.الأعر التنازل عن المسكن دون سعر  س -
قانونا  دفتر - عليه  الموقع  المشروع  الوزاري شروط  القرار  في  عليه  المنصوص  للنموذج  طبقا   

 أعلاه.  المشترك المذكور
التمويل والوصف نجاز ومخطط  الشروط تحت طائلة  الرفض آجال الإد دفتر  ن يحدأيجب  

 مل الخدمات المتوقعة .خرى وكذا تفصيلا عن مجلمبرمجة الألسكنات والمحلات االمفصل ل
الأ - والأنظمة  التجاري  الحالسجل  وجدول  حصيلة  وكذا  العقاري  للمرقي  سابات ساسية 

 خيرة.لنتائج السنوات الثلاث الأ
 العقارية.ع  نجاز المشاريإو  أمؤهلات المرقي في مجال الدراسات  تصريح يبين  -
شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبين التعهدات الجارية  -

 .فيما يتعلق بالبيع على التصاميم  للمرقي العقاري
 :1تتكون منوالتي  قتناء للدراسة من قبل اللجنة التقنية الولائية خضاع طلب الإإيتم   -
 ا ،و ممثله رئيسأالوالي  -
 ، ملاك الدولةأمدير   -
 ،مدير السكن والتجهيزات العمومية   -
 والبناء،مدير التعمير   -
 ،قليم  مدير التخطيط وتهيئة الإ -
 ،مدير التنظيم والشؤون العامة -
 ،شغال العمومية  مدير الأ -
 ،مدير الري -
 ،مدير المناجم والصناعة -
 ،البلدي المعنيرئيس المجلس الشعبي   -

 .شغالهاأن يساعدها في  أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه أيمكن 

يوما قرار التصريح بالتنازل للمرقي العقاري صاحب المشروع وكذا الهيئات  15جل  أيقوم الوالي بتبليغ في 
 المعنية.

 
ا   8المادة    1 القرار   لمذكور .من نفس 
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الوالي المذكور في المادة   قرار  أساس   من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه ، يتعين على   10على 
رقي العقاري أن يسلم في أجل يحدد من طرف اللجنة التقنية حسب أهمية المشروع ودون أن يتجاوز الم

أشهر ،5خمسة ) لى المدير الولائي المكلف بالسكن ، ملف تنفيذ المشروع مصحوبا بالرأي التقني إ  ( 
لى دفتر شروط المشروع إنادا ستإقبة التقنية للبناء للمصالح الولائية المكلفة بالعمران وكذا تأشيرة هيئة المرا

علاه والمصحوب بملف تنفيذ المشروع الممهور بالرأي أالمشترك    من القرار الوزاري    6المذكور في المادة  
، وبعد تسديد سعر التنازل ة هيئة المراقبة التقنية للبناءالتقني للمصالح الولائية المكلفة بالعمران وكذا تأشير 

 .المصاريف المرتبطة بالمعاملة  وكذا

( يوما يرفق به دفتر الشروط 30دارة أملاك الدولة في أجل ثلاثون)إيعد ويسلم عقد التنازل من طرف  
 القرار.المطابق للنموذج المنصوص عليه في هذا 

 13  التابعة للأملاك الخاصة للدولة كما هي محددة في المادة   يمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي
القرار الوزاري المؤرخ في   من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   3والمتممة بالمادة    2011ماي    14من 

المعدل والمتمم للقرار الوزاري المذكور آنفا ، بالنسبة لبرامج السكنات المدعمة من   2015أوت    25
 طرف الدولة على أساس النسب المحددة كما يلي :

 .  %80 :قسنطينة ،  عنابة  ، وهران  زائر،بالنسبة لولايات :الج  -
 95%:والجنوب  بالنسبة للولايات التابعة لولايات الهضاب العليا  -
 %90:خرىبالنسبة للولايات الأ  -
ر به الصندوق الوطني يجار الذي بادع بالإمسكن موجه للبي 65000بالنسبة لبرنامج عدل   -

 .%100حتياط  للتوفير والإ
 .%100:يجاروجهة للبيع بالإالسكنات المة لبرامج بالنسب  -

 التخفيض الممنوحة كما يلي :: تحدد نسب لنسبة للسكنات الترقوية العموميةبا

 .%60: ، قسنطينة ةعناب وهران  الجزائرولايات   -
 .%70  الشمالية:مقرات دوائر الولايات   -
 .%75  الشمالية:بلديات أخرى في الولايات   -
 .%80  :الهضاب العلياقرات دوائر ولايات  م -
 .%85:ت أخرى في ولايات الهضاب العليابلديا -
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 .%90  الجنوبية:مقرات دوائر الولايات   -
 .%95  :خرى في الولايات الجنوبيةبلديات أ -

عندما يتضمن المشروع جزئيا  غير   ني يجب حصر التخفيض سك  ستعمال غيرإنجاز محلات ذات  إأنه 
 .قطستعمال السكني فرض المتعلقة بالمحلات ذات الإعلى مساحة الأ

المادة   على أن تحدد شروط العقارات من طرف المشترين وكذلك  ،  الوزاري المشتركمن القرار    4تنص 
جراء المنظم لبرامج السكنات المدعمة لتزاماتهم عن طريق الإفسخ البيوع في حالة عدم التقيد بإكيفيات  

 .1 )الملحق الاول( ذا القراربهمن طرف الدولة وكذا دفتر الشروط الملحق نموذجه  

وفقا   النموذجي  الشروط  دفتر  يحدد  رقم   93و  92المادتين    لأحكامبحيث  التنفيذي  المرسوم  من 
أعلاه  16/12/2012ؤرخ في  الم  12/427 البنود والشروط التي تطبق عند البيع بالتراضي   ،المذكور 

برامج السكنات المدعمة   لإنشاءالخاصة للدولة وموجهة    للأملاكتابعة    لأراضيعقاريين  لفائدة مرقين  
 من طرف الدولة ونذكر أهم هذه البنود :

بحيث كل  نجاز محلات تستعمل أساسا للسكن، رضية لإهو تخصيص القطعة الأ الهدف من البيع :-1
فتر الشروط غراض المحددة في دغير الأ لأغراضستعمالها جزئيا أو كليا إرضية أو  تغيير لوجهة القطعة الأ

 ينجر عنه فسخ البيع.

رضية للمشتري أن يتنازل عن القطعة الأ  لايمكن  :رضية المتنازل عنها أو تأجيرهاالقطعة الأ  بيع-2
 طار غير الذي نص عليه المشروع .إأخرى أو في   لأغراضأو هبتها  ولا تأجيرهاالمتنازل له عنها 

رسالة موصى له ب ذارينع إوبعد توجيه   لمذكوراذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط  إ  :فسخ البيع-3
ملاك الدولة المختص أئي المكلف بالسكن، يباشر مدير من طرف المدير الولا  ،ستلامشعار بالإإبها مع  

مل بالمعيار العضوي عند تحديد ، حيث كرس المشرع العالقضاء جراء الفسخ عن طريق إقليميا لعملية إ
، بحكم قابل في جميع في أول درجةفهذه الجهة مختصة بالفصل    ،داريةختصاص النوعي للمحاكم الإالإ

العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها عملا  القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة

 
 .2011-11-14مؤرخ في    51ج ر عدد    1
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القانون الجديد  800بالمادة   المادة الأ  ،1من  مع مضمون  تتطابق  من القانون رقم  التي   02-98ولى 
 .2المنشئ للمحاكم الادارية

 :  ليابل تعويضا عن الفسخ يحدد كماين يطلب بالمقأللمشتري الحق في    كما أن

قبل  إ- الفسخ  تم  مع  شغال يكو نطلاق الأإذا  البيع  لثمن  مساويا  التعويض     %10قتطاع نسبة  إن 
 كأضرار وفوائد جزافية.

مة ليه مبلغ يساوي القيإعلاه يضاف أن التعويض المذكور إف  ،شغالذا كان الفسخ بعد البدء في الأإ-
ناء وسعر اليد يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البن أدون نتظام شغال المنجزة بإالمضافة للعقار الناتجة عن الأ

 ملاك الدولة القيمة المضافة.أدارة إتحدد   ،العاملة المستخدمة

المضافة  بإ القيمة  تحديد  مهمة  قد  أدارة  إلى  إسناد  المشرع  يكون  الدولة  ما جانب أملاك  همل نوعا 
ذا ما قورنت بمصالح  إمؤهلة تقنيا للقيام بهذه المهمة ملاك الدولة غير  أن مصالح  ختصاص والكفاءة لألإا

( ،الهندسة المدنية  ،التعمير والبناء التي توظف مهندسين في مختلف التخصصات  ) البناء والتعمير ....الخ 
 .بناءوكذا قيمة مواد ال  المستخدمةجدر بتحديد سعر اليد العاملة  أهم  

يحرم  من حقوق التعويض ويترتب عليه فإنه ،  المرقي العقاري السكنات بانتظام ا في حالة ما لم ينجزمأ-
 رضية موضوع دفتر الشروط في الحالة التي كانت عليها.رجاع الأإ

 .لتزم بالتعويض عن الفسخ  ل العقار بفعل المشتري غير المتثقمتيازات والرهون التي  تلحق الإ-

هو في حالة وجود  المشكال  الإ متياز إو  أرهن  بتأسيس  العقاري  ة وقام المرقي  شغال غير منتظمأطروح 
 .نه لا يوجد تعويض أتلك الامتيازات والرهون باعتبار  في  هذه الحالة مامصير    رضية على القطعة الأ

   ة المالية للمدينالذم لىإخيرة هون أو الامتيازات وتنتقل هذه الأذه الحالة يحرر العقار المثقل من الر في ه 
 .3وتصبح جميعها ضامنة لوفاء ديونه

 
رقم    1 في   09-08قانون  المدنية والإ، يت  23/02/2008مؤرخ  الاجراءات  قانون  ، ج ر عدد  ضمن   .2008لسنة   21دارية 
الإع 2 ، شرح قانون  بربارة  والإبدالرحمان  المدنية  ، 08/09دارية )جراءات  الجزائر  ، منشورات بغدادي ،   )2009   ،483. 

 
المدني  188المادة    3 الأمر رقم    من القانون  بموجب  الصادر  في   58-75الجزائري،  المعدل والمتمم1975-09-29المؤرخ   ،. 
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 راضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي التنازل عن الأ  الفرع الثاني: 

تمكين المواطنين من  قصد  راضي مجزأة ريفيةأالعقاري العمومي عن طريق تهيئة   طار تطوير العرضإفي   
فيفري  22المنعقد يوم الحصول على السكن الريفي في التجمعات الصغيرة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء  

صدرت التعليمة  ، 2011مارس    06المؤرخة في    183ول رقم  وكذا تعليمة السيد الوزير الأ  2011
راضي المجزأة الموجهة للسكن قية الأة بتر المتعلق  2012جانفي    26المؤرخة في    02الوزارية المشتركة رقم  

 .1الريفي

 

 راضي المجزأة نشاء الأإوكيفيات   شروطأولا: 

راضي الفلاحية راضي المجزأة على استغلال الألعقاري المتوقع من خلال تهيئة الأن لا يؤثر العرض اأيجب  
 ؛  دوات التعميرحترام أافي حدود المطابقة و   إلاقتراحه إولا يمكن 

مع مصالح   التعمير بالتشاور الخاصة للدولة من طرف مصالح    للأملاكوعية العقارية التابعة تحديد الأيتم  
 المعنية.ملاك الدولة والجماعات المحلية أ

تتوفر  نات المعبر عنها من طرف الطالبين الذيجالتي سيتم تجنيدها الاحتيارضية ن تلبي القطع الأأيجب  
 .ة للعانة العمومية للسكن الريفيالايفاء والأهلي،  قامة  فيهم شروط الإ

حصة على مستوى   50ن تفوق ألا يمكن   طار والتيراضي المجزأة المتوقعة في هذا الإنشاء الأإكما ينبغي 
  .طار المبنيساكن والمدمجة مع الإ 5000قل من أالتجمعات المسجلة 

تي المعنية لحساب الدولة ويتم التنازل عنها في شكل حصص مهيأة موجهة للبناء الذا  تجزئة الأراضييتم  
مقرر الأ من  المستفيدين  السارية   والتنظيميةالتشريعية    للأحكامالسكن الريفي طبقا    لإعانةهلية  لفائدة 

 المفعول.

 2م 200لولايات الشمال ومن  بالنسبة  2م 150لى إ 2م120ة الحصص من ن تتراوح مساحأيمكن  
 بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب . 2م  250لى إ

 
تعليمة وزارية    1 المالية،  ووزارة  السكن والعمران  ووزارة  المحلية  والجماعات  الداخلية  الموجهة    مشتركة متعلقةوزارة  المجزأة  الأراضي  بترقية 

الجزائر،   الريفي،   .2012للسكن 
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و  الدراسات  ميزانية الدولة  راضي المجزأة اشغال تهيئة الأأنجاز  إتوكل  موارد  من  لى المدير الولائي إلممولة 
 و منحها تحت مسؤوليته لمرقي عقاري عمومي  أحيث يمكنه القيام  بها مباشرة    ،المكلف بالتعمير

دارة المشروع إتفاقية إطار  إساسي عمومي ( في  أو مهني ذو قانون  أي مرقي  أو  أ)وكالة عقارية ولائية  
 بالنيابة.

 بناءالتنازل عن الحصص الموجهة لل  كيفياتثانيا:  

 للجراء( طبقا المعنية )مصالح البلديةعانة الدولة من طرف السلطات إتم تحديد قائمة المستفدين من  ي
، ثم  عانة الدولة لهذا النوع من السكنإحترام قواعد الاستفادة من  إم لتنفيذ برامج السكن الريفي مع  المنظ

عليها ترسلها الى مصالح جراءات التحقيق وبعد التأشير  إلى مديرية السكن من أجل البت في  ترسلها ا
 ؛التعمير  

لى مدير إكل مستفيد في مخطط رخصة التجزئة هلية وكذا وضعية  الأيرسلها مدير التعمير مرفقة بمقررات 
 جراءات نقل ملكية الحصص بتطبيق التخفيضات المنصوص عليها ؛إ  لإتمامأملاك الدولة 

للجنة التقنية راضي المجزأة وكذا التنازل عن الحصص للمستفدين بقرار من الوالي بعد موافقة انشاء الأإيتم  
مرفق   ،مستفدين من الحصص الموجهة للبناء، ويشرع مدير أملاك الدولة في تسليم عقود الملكية للالولائية

 2011ماي 14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  لأحكامالمتعلق بالتنازل ، والمعد طبقا   بدفتر الشروط
لشروط وكيفيا للأالمحدد  تابعة  أرضية  عن قطع  التنازل  للدولة  ت  ج شاء برامنوالموجهة لإملاك الخاصة 

 .السكنات المدعمة من طرف الدولة

 1العموميطار تطوير العرض العقاري إفي  عن قطع أرضية  التنازل   :ثالثالفرع ال

تمكين المواطنين   طار استحداث جهاز خاص لفائدة ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا بغرضإفي 
ملاك الخاصة للدولة أرض صالحة للبناء تابعة للأالقادرين على بناء سكناتهم ، من الحصول على قطعة 

 المذكورة أعلاه والتي تبين:درت التعليمة الوزارية المشتركة  ، صومهيأة بموارد الدولة 

 التطبيقمجال  أولا: 

 
وزارية   1 تعليمة  المالية،  ووزارة  السكن والعمران  ووزارة  المحلية  والجماعات  الداخلية  في   تعلقمشتركة توزارة  العمومي  العقاري  العرض  بتطوير 

العليا  الجزائر،  ولايات الجنوب والهضاب   ،2014. 
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الإ هذا  بيخص  الجنوب  جراء كل  وولايات  الألديات  بسكرة  ،غواط)أدرار،  ليزي، إورقلة،  ،  بشار، 
المحددة بموجب  وكذا البلديات المسجلة في صندوق الهضاب العليا،  (وتمنراست، غرداية  تندوف، الوادي

المرسوم    05المادة   في    486-06من  لكيفيات سير حساب ،  2006ديسمبر    23المؤرخ  المحدد 
رقم   الخاص  "الصندتحت    116-302التخصيص  الإعنوان  للتنمية  الخاص  للهضاب وق  قتصادية 

 .1العليا"

 نشاء التجزئاتإشروط وكيفيات  ثانيا:  

ملاك  أ بادرة الوالي بالتنسيق مع مصالح  رضية ترك لمومساحة القطع الأن اختيار المواقع وحجم التجزئات إ
 العقارية المختارة من الناحية وعية التأكد المسبق من توفر الأ  فيدورها   ، والتي يتمثلالدولة

مع ضرورة توضيح في  ستشارة اللجنة التقنية بعد إنشاء التجزئات يكون بقرار ولائي  إن  أكما  ،القانونية  
الإ القرار  الإطلب  مع  للعملية  مصالح  أشارة  جتماعي  الأن  مشروع  بتقديم  مكلفة  الدولة  قرار ملاك 

 .ملاك الخاصة للدولةللأ  ارة تابعةراضي المختن الأأالمرخص لانجاز التجزئة كون  

عداد وكالة إهذه العملية للوكالات وذلك بعد   طارإلعقارية المحتارة في  ضاءات افوكلت عملية تهيئة الأ
هذه الأ من طرف  لفائدة  الات ذج معد سابقا وهذا حتى يتسنى للوكو الدولة وفق نمملاك  أدارة  إخيرة 
رخصة التهيئة ....الخ ( الضرورية  ،لتراخيص ) رخصة التجزئةالحصول على مختلف امن  العقارية الولائية  

 المهمة.لإتمام هذه 

 وعية العقاريةص التنازل عن الأفيما يخثالثا:  

ن يتضمن  أفي هذه الحالة يمكن  ،ولائيبقرار  ن الترخيص بإنشاء التجزئات والتنازل عن الحصص يكون إ
نفس القرار الترخيص بإنشاء التجزئات وكذا التنازل لفائدة المواطنين المدرجين ضمن القائمة المعدة من 

 طرف السلطات المحلية )البلدية( والمصادق عليها من طرف الوالي والتي ترفق بالقرار.

 
 .  24/12/2006مؤرخة في    84عدد   رج   1

الحد ، عماري- ، ثنية  ، العيون  هي : خميستي  بولاية تيسمسيلت  العليا  ضمن الهضاب  المصنفة  ، سيدي عابد ، المعاصم ،   البلديات 
الأ .برج  ،أما باقي البلديات فهي مصنفة ضمن بلديات الشمال  ، أولاد بسام  ، تيسمسيلت  القادر   مير عبد 
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عداد مشروع  إم لاحقا  التجزئة يت  لإنشاءمشروع القرار المرخص  عداد إعداد القائمة وقت إة عدم في حال
المدونين في القائمة المآقرار   المواطنين  لفائدة  بالتنازل  وقوفة من طرف السلطات خر يتضمن الترخيص 

 الولائي .  بالقرارالمحلية )البلدية ( والمصادق عليها من طرف الوالي والتي ترفق 

 موضوع التنازل لفائدة المواطنين  التجارية للأوعية العقارية  تحديد القيم رابعا:

 دنى ساس السعر الأأعلى العقارية   للأوعيةجتماعي للعملية تقرر تحديد القيمة التجارية  نظرا للطابع الإ
ع  القطعة الأالمطبق  موقع  البلدية  مستوى  التقيلى  موضوع  قدرهيتم  و   ،ميرضية  تخفيض   %95  تطبيق 

لشروط وكيفيات  والمحدد   ،2011ماي   14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ   13المادة    لأحكامتنفيذا 
المدعمة من نجاز برامج السكنات  لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإلراضي التابعة  التنازل عن قطع الأ

 علاه.أطرف الدولة والمذكور  

 عداد عقود التنازل للمستفيدينإ  خامسا:

عداد العقود المكرسة لعملية ملاك الدولة بإأل من طرف المستفيدين تقوم مصالح تسديد سعر التناز بعد  
 .فقا لرخصة التجزئة المشهرة مسبقاالتنازل لفائدة المستفيدين و 

 :لىإشارة  لاسيما الإ  ،ساسية والشروط المتعلقة بالعمليةداري البنود الأمن العقد الإن يتضأيجب  

 08/14المعدل والمتمم بالقانون  ،19901ديسمبر  10المؤرخ في   90/30لوطنية  ملاك اقانون الأ  -
في   رقم    ،20082يوليو    20المؤرخ  التنفيذي  المرسوم  له وهو  التطبيقي  المؤرخ في   12/427والنص 

 منه .  93و 92لاسيما المادتين ، 20123ديسمبر  16

 .، والمتعلقة ببند عدم قابلية التنازلالمذكورة أعلاه 2008من قانون المالية لسنة  57أحكام المادة    -

المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في   2011ماي    14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في    -
 . 2015أوت   25

 
في   52ج ر عدد    1  .1990-12-02مؤرخة 
 .  2008-08-03مؤرخةفي    44ج ر عدد    2
في  69ج ر عدد    3    2012-12-19مؤرخة 
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رقم  (وزارة المالية ،وزارة السكن والعمران  ،الجماعات المحليةو وزارة الداخلية  )التعليمة الوزارية المشتركة    -
العمومي في ولايات الجنوب   تتعلق  2014جويلية    07في  المؤرخة     01: العقاري  العرض  بتطوير 

 .والهضاب العليا

عداد إ من تاريخ     بتداءإ( سنوات  10ازل لفترة عشر )يجب أن يتضمن عقد البيع بند عدم قابلية التن  -
 .عقد التنازل

غراض استعمال كل القطعة أو جزء منها لأرضية أو يع في حالة تغيير وجهة القطعة الأفسخ عقد الب  -
 .المحددة في دفتر الشروطأخرى غير تلك  

غراض أخرى أو في القطعة الأرضية المقتناة  لأ  هبةالكراء ، التخلي أو   التنازل ،  سقاط البيع في حالةإ  -
  .  المذكورة أعلاهطار آخر غير ذلك  المنصوص عليه في التعليمة الوزارية المشتركة  إ

  رضية لفائدة الوقف: التنازل عن القطع الأرابعالفرع ال

المؤرخ  25-90من القانون  23بموجب المادة صناف وذلك  لى ثلاثة أإشرع الجزائري الملكية  صنف الم
 العقاري المعدل والمتمم وهي :  المتضمن قانون التوجيه ،1990نوفمبر   18في 

 ملاك الوطنية .الأ -1
 الخاصة.ملاك  الأ -2
 الوقفية.ملاك  الأ -3

   :ماإملاك الوقفية يكون مصدرها  ن الأحيث أ

برام عقود رسمية إ  طريق  ملاكهم عنأوقف  ن يقوم أشخاص القانون الخاص ب، أي أاصةملاك الخالأ  -
لأحكام  وذلك طبقا ،  صحابها سندات رسميةأملاك يحوز  ذا كانت هذه الأإعمومي )الموثق(  مام ضابط أ
ذا  إما  أ  ،عدل و المتمم  والمتعلق بالأوقافالم  ،19911أفريل   27 المؤرخ  10-91من القانون  41لمادة  ا
الملك الوقفي  لإثباتشهاد المكتوب ملاك بموجب وثيقة الإالأ  هذهثبات  إفيتم     تتوفر هذه السنداتلم

 
في   21ج ر   1  .1991-05-08مؤرخة 
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رقم    بالمرسوم  المحدثة حداث وثيقة إالمتضمن    ،2000كتوبر  أ  26المؤرخ في    336-2000التنفيذي 
 .1صدارها وتسليمهاإوشروط وكيفيات   الملك الوقفي  لإثباتشهاد المكتوب الإ

، والأملاك الخاصة التابعة للولاية للدولة،ملاك الخاصة التابعة ك الوطنية الخاصة والتي تشمل الأملاالأ  -
 للبلدية.لاك الخاصة التابعة والأم

، يكون بعقد  حد المجلسيننه يتم ذلك بموجب مداولة أإالتابعة للولاية والبلدية ف بالنسبة للأملاك الخاصة
نقل هذا الملك  البلدي يتم بموجبهس المجلس الشعبي  و رئيأحسب الحالة من طرف الوالي    يمضىرسمي  

 .لفائدة الوقف

وجب مذكرة صادرة ذلك المديرية العامة للأملاك الوطنية بم الخاصة التابعة للدولة فقد بينت ملاكالأما  أ
بتاريخ   رقم    2009كتوبر  أ  13عنها  الوضعية    ،10902تحت  تسوية  للقطع   يةالقانونموضوعها 

   .2و المدارس القرآنيةأحقاتها و/ لينية والأوقاف لبناء المساجد ولمرضية المخصصة لإدارة الشؤون الدالأ

عدل و المتمم  والمتعلق الم ،19913أفريل  27المؤرخ في  91/10من القانون    43ة  عملا بأحكام الماد
، المحدد 19984المؤرخ في أول ديسمبر  98/381من المرسوم التنفيذي رقم   4، وكذا المادة  بالأوقاف
تمام تسوية وضعية العقارات إالمتضمنة    ،ة وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلكملاك الوقفيدارة الأإلشروط  

 .ذمة الوقف مقابل دفع دينار رمزي  لىإالوقفية ويكون ذلك بنقل ملكيتها  

مدارس قرآنية رضية الموجهة لبناء مساجد و/أو  ل الملكية لفائدة الوقف للقطع الأيتم تجسيد عملية نق
 وقاف.الأالأوقاف كممثل شرعي عن بحضور مدير الشؤون و 

 زيادة على طلب التسوية يتكون الملف من الوثائق التالية:

، حيث يتم تقديم مشروع قرار التخصيص وقافرضية لحساب الأنسخة من قرار تخصيص القطعة الأ-
 ،رضيةختيار الأإبمحضر  مضاء مرفوقا دير أملاك الدولة  للوالي قصد الإمعد من طرف م

 
في   64ج ر عدد    1  .2000-10-31مؤرخة 
المالية ،رقم   2 الوطنية ،وزارة  العامة للأملاك  عن المديرية  في     10902مذكرة صادرة  تسويةالوضعية  ، متعلقة ب  2009-10-13مؤرخة 

للقطع الأ لإالقانونية  الدينية والأرضية المخصصة  الشؤون  المدارة  لبناء  في مجموعة  وقاف  القرآنية،منشورة  و/أو المدارس  وملحقاتها  ساجد 
العقاري،-منشورات–النصوص )تعليمات   بأملاك الدولة والحفظ   .34،ص2009مذكرات ( خاصة 

 .1991-05-08مؤرخة في    21عدد  ج ر  3
 .1998-12-02مؤرخة في    90ج ر عدد   4
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 .ن المخطط الطبوغرافي للقطعةنسخة م-

  نجازإن مشروع  أة والأوقاف المختص يعلن بموجبها دارية معدة من المدير الولائي للشؤون الدينيإشهادة  -
و/   وملحقاته   ".........." المدأمسجد  "........"قد  و  القرآنية  الأأنجز  ا  رسة  على  عرف  قل و 

 .شغالفي الأ  نطلاقالإ

 قليميا.إملاك الدولة المختص ألدينار الرمزي على مستوى مفتشيه  نسخة من وصل تسديد ا

      طار التسويةإ: التنازل في المطلب الثاني

ت التجمعات السكنية بما فيها كبريا لمدننا وكل  ن البنايات غير المكتملة التي تغلب على المنظر العام إ
والمشرع    اسةهذا دفع بالس  ،خر الترتيب العالميآفي  صبحت تسيء النظر و تضع العمران الجزائري  أالمدن  

بها في وضعية صحاأهذه البنايات  ن معظم  أحيث تبين  ،  سباب هذه الظاهرةلى البحث في أإالجزائري  
خرون لديهم رخص وآ  ،رخص بناء  على  لا يحوزمن    منهمملكية و ات  سند  ونوز ي لايحأ  ،غير قانونية

 ؛غير مطابقة لهذه الرخص  توالبنايا  بناء

 ،نية لتسوية هذه الوضعياتليات قانو على ايجاد آ  في هذا الإطار  هتمام منصبااب كان الإسبلهذه الأ
الأساسو  هذا  المتمثل في  صدار  إتم    على  التشريعي  جويلية   20  المؤرخ في  15-08:  القانونالنص 

انجازها  2008 واتمام  البنايات  مطابقة  قواعد  يحدد  قانون تسوية أ،  1والذي  البعض  عند  مايعرف  و 
الف التشريعي    ،وضويةالبنايات  النص  هذا  يعتبر  القاعدةإ  وبالتالي  عن  في الحالات   هنأبحيث  ،  ستثناء 
عند   لا سيما   ،التشريع والتنظيم المعمول بهي بناية يسبقها الرخص المنصوص عليها في  أنجاز  إالعادية 

الفاتح ديسمبر    29-90القانون   في  بالتهيئة    ،1990المؤرخ  المتعلق  والمتمم  التعميرالمعدل  وكذا   و 
رقم   التنفيذي  يحدد كيف2015يناير    25المؤرخ في       19-15المرسوم  تحضير عقود التعمير ،  يات 

هو   2008جويلية  20المؤرخ في  15 -08طار القانون إلكن الحالات محل التسوية في  ،  مهاوتسلي
 .بدلا من البناية مع المخططمطابقة المخطط مع البناية 

 
في   44ج ر  عدد    1  .2008-08-03مؤرخة 
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يحدد  2009مايو  02المؤرخ في  154-09علاه صدر المرسوم التنفيذي رقم  أتطبيقا للنص المذكور  
بمطابقة   التصريح  تنفيذ  لجنتي    155- 09والمرسوم    1البناياتاجراءات  تشكيلة  يحدد  الدائرة الذي 

 .2ين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهاتوالطعن المكلف

: ول رقم وزير الأتعليمة من طرف الصدار إجال المحددة، تم في الآ    هداف المسطرةأجل تجسيد الأمن  
ثم التعليمة ،  دارية لفائدة المواطنينلإجراءات والملفات الإاتبسط    ،2011جوان  28مؤرخة في    366

ت تحقيق مطابقة البنايات ة لكيفيانضمالمت  ،2012ديسمبر    06المؤرخة في    04قم  الوزارية المشتركة ر 
 كل حالة. ار الذي تمر به هذه الملفات حسب  نجازها وتم بموجبها رسم المسإام  تمإو 

للدولة والعقود المحررة من طرف   الخاصة  للأملاكرضية التابعة  ع الأهمنا في هذه العملية هو القطوما ي
 .ملاك الدولةأدارة  إ

هذا الإ  لقد  في  المادة  طار  القانون    40نصت  المذكور   2008جويلية    20ؤرخ في  الم  15-08من 
للدولة راضي تابعة للأملاك الخاصة أالمشيدة على قطع  و   ازنجق الإو في طريأن البناية المنجزة أعلى   ،نفاآ
ن تقرر مع السلطات أوالتنظيمية يمكن للجنة الدائرة   الفة للجراءات التشريعيةو البلدية ومخأو الولاية  أ

 المعنية تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به.

 ملاك الدولة أدارة إمن طرف   ةالمحددرية للعقار المتنازل عنه ساس القيمة التجاأالتنازل على  تتم عملية 

ماي  02المؤرخ في   154-09يط الملف التقني المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم  بسحيث تم ت
بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم  ،تنفيذ التصريح لتحقيق مطابقة البنايات  لإجراءاتالمحدد    2009

 علاه .أالمذكور   2012  سبتمبر 6المؤرخة في  04

 دراسة الملفات  الفرع الأول: 

 .لمكلفة بالتعمير التابعة للبلديةتودع ملفات الطلبات لدى المصالح التقنية ا

 3لياو الو أ ختصاص الوزيرإسليم رخصة البناء الخاصة بها من  البنايات التي يعد تأولا: 

 
في   27ج  ر عدد    1  2009-05-06مؤرخة 
 .2009-05-06مؤرخةفي    27ج ر عدد    2

التنفيذي رق  49المادة      3 في   19-15م  من المرسوم  وتسليمها    ،2015يناير    25المؤرخ  التعمير  تحضير عقود   يحدد كيفيات 
 .(2015-02-12في مؤرخة    07ج ر عدد)
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لي والمودعة او الو أختصاص الوزير إسليم رخصة البناء الخاصة بها من  ترسل ملفات البنايات التي يعد ت
 لى مديرية التعمير والبناء للولاية .إالتابعة للبلدية مباشرة للدراسة  والمسجلة لدى مصالح التعمير  

الخاصة  ثانيا:   التعمير  عقود  تسليم  يعد  التي  رئيس المجلس الشعبي إمن  بها  البنايات  ختصاص 
 1البلدي

ت يعد  التي  البنايات  ملفات  رخصة البناء الخاصة بها من  تدرس  لشعبي ختصاص رئيس المجلس اإسليم 
لى إ التابعة للبلدية وترسل مباشرة و البلدية من طرف المصالح التقنية للتعميرأالبلدي بصفته ممثل للدولة 

 .للولاية لى مصالح التعمير التابعةإ  للعلاملجنة الدائرة كما ترسل نسخة من الملف  

يتعلق   يجب    بالبناياتفيما  تحمل خصوصيات  مديرية أالتي  من طرف  المتعلقة بها  الملفات  ن تدرس 
 للولاية.  البناءالتعمير  

 :خصوصياتتعتبر بنايات تحمل  

التجاري وبصأستعمال الصناعي  ت ذات الإياانالب  - البيانات التي من شأنها  و  عامة  ن تستقبل أفة 
 الجمهور.

  .متعلقة بالسياحة والتراث الثقافي ةمييت الخاضعة لأحكام تشريعية وتنظياانالب  -

 

 

 

 

 :2ة  جراءات تنظيمية مرافقإثالثا:  

 قبال الملفات على مستوى البلدية  ستإ  -(1

 
التنفيذيمن   48المادة      1  .نفسه  المرسوم 
المحلية    2 والجماعات  الداخلية  ، ورارة  المالية  ، وزارة  السكن والعمران  وزارية مشتركة )وزارة  -09-06مؤرخة  في   04( رقم : تعليمة 

و تتضمن تبسيط كيفيات    ،2012    .2012،  نجازها إام  إتمتحقيق مطابقة مطابقة البنايات 
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 التقنية التابعة للبلدية  خاص على مستوى المصالح  وضع شباكوجب المشرع  نظرا للعدد الهام للملفات أ 
 الغرض.يلها على سجل مخصص لهذا جستقبالها وتسإلغرض  

تم   ملف كامل  قبول كل  ربعة مرفقة بمحضر التحقيق المبدئي في أيداعه في خمسة نسخ ترسل  إويجب 
و لجنة الدائرة حسب كل حالة أة  مصالح التعمير التابعة للولاي  لىإيوما التي تلي ،    (15)الخمسة عشر

 .البلديةنسخة على مستوى  بيحتفظ  ، علاه  أرة  مذكو 

 .راضي المعنيةلمحضر للطبيعة القانونية لقطع الأكان في امالمصالح التقنية للبلدية عند الإن تشير  أيجب  

 التعمير والبناء التابعة للولايةدراسة الملفات على مستوى مديرية   -(2

الملفات للولاية تكلف بدراسة  والبناء  التعمير  مديرية  لدى  لجنة خاصة  تنصيب  لما يكون تسليم   يتم 
 .حسب الحالة لياو الو أختصاص الوزير  إرخصة البناء من 

المذكور  اللجنة  ممثأة  تتكون  من  المعمارية  التعمير  التالية:لي المصالح  علاه  الوطنيةالأ،  والهندسة  ، ملاك 
 الحماية المدنية. ، الري،  الطاقة والمناجم، السياحة، الثقافة، الفلاحة

 شغالها.أعنية الذي من شأنه مساعدتها في  ي ممثل للهيئات المأن تستدعي أيمكن اللجنة 

 ان الدوائر دراسة الملفات على مستوى لج  -(3

تبت في  نأهم يلو ممثأو رئيس الدائرة أالمنتدب    يجب على لجنة الدائرة التي يرأسها حسب الحالة الوالي
 .ستلام الملفاتإشهر من أجل شامل قدره ثلاثة أنجاز في لإتمام اإو  أطلبات تحقيق المطابقة و/

جال رسال في الآإجلسات لدراسة الملفات و   منمر  استلزم الأ  ما  ن تعقد كلأيجب على لجنة الدائرة  
الحالة   حسب  توضيح  مع  بها  الخاصة  القرارات  المعنية  للبلدية  و أالتحفظات    بالموافقة،  الرأيالمحددة 

 سباب الرفض.أ

طبقا لأحكام المرسوم الحاضرين وهذا عضاء  ئرة في محضر يمضيه كافة الألجنة الدا  ر مداولاتتحر ن  يجب أ
 لاه.ع أوالمذكور   2009ماي   2المؤرخ في    155-09التنفيذي رقم  

 ترسل نسخة من المحضر الى كافة أعضاء لجنة  الدائرة .
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طلبيكون  لما   المطابقة و/  ملف  المعروضتمام الإإو  أتحقيق  الد  نجاز  ائرة يستوجب تسوية على لجنة 
رئيس  في هذه الحالة يجب على  ، و  المحضر  لى ذلك فيإن تشير  أخيرة  مسبقة للعقار،  يجب على هذه الأ

الدائرة   لج طبقا   عداد عقود ملكية  إو الوكالة العقارية للولاية  أ  الدولة  ملاكأن يطلب من مصالح  أنة 
 .أدناه   3للنقطة  

 اسة الطعون من طرف لجنة الولاية  در   -(4

جل لا يتعدى أم بدراسة العرائض والبث فيها في ه القياو ممثلألجنة الطعون التي يرأسها الوالي يجب على  
 يوما. 30الثلاثون 

لى  إة وترسل نسخة من المحضر للعلام  لى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيإترسل قرارات لجنة الطعون 
 لجنة الدائرة.

 المبنيةرضية  وعية القطع الأأتسوية   رابعا:

 المشغولة.العقارية    للأوعيةن يتطلب مسبقا تحقيق المطابقة تسوية أيمكن 

 التابعة للأملاك الخاصة للدولة راضيقطع الأ  -(1

طريق تسديد قيمة مالية في فترة عشرة سنوات بدون فائدة  عن  العقاري المشغول  الوعاء  تجرى تسوية 
 ويمنح تخفيض للبناءات التي تستفيد من تحصيص في السعر طبقا للتنظيم المعمول به .

  كات الشب ، حالة موقعها  : جل تسويتها  أمن  رضية تقييم كلفة التنازل عن القطع الأ عتبارذ بعين الإؤخي
 وطبيعة البناية المنجزة . ،

هذا الإ سليم سند الملكية الخاص بها جال وتنقضاء الآإرضية عند  جراء تسديد كلفة القطعة الأيسهل 
 .مقرر  التسويةعداد  إعقب 

قطعة الأ  18المؤرخ في    25-90  رض قد خصصت لفائدة المواطن قبل صدور القانونعندما تكون 
ت المحدد بموجب سعر التنازل من خلال تطبيق المعدلايحدد    ،جيه العقاريالمتضمن التو ، 1990نوفمبر  

نازل من قتناء والتالإسعار أالمحدد لكيفيات تحديد    1986انفي  ج  7المؤرخ في    02-86المرسوم رقم  
 ها العقارية.احتياطرض التابعة لإطرف البلديات على قطع الأ
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مصالح الأ على  للولاية  يجب  التابعة  ع ملاك  بتحديد حدود القطع الأالقيام  رضية التي بها ند الضرورة 
 بنايات منجزة.

تركي الأتشمل  قطعة  علىبة  عنها  المتنازل  واحأ  رض  البناية  مدخل وفرضية  محيط ضروري تمالا  ضاء 
ى مساحة هامة يمكن لهذه الاخيرة رض المشغولة بها سياج ويستحوذ علستغلالها، لما تكون قطعة الألإ
 تقليص.ن تكون موضوع  أ

رض المتنازل عنها بصفة مشتركة من طرف المديرين المكلفين ية لقطعة الأئن تحدد المساحة النهاأيجب  
 .ك الوطنيةبالتعمير وبالأملا

قد   البناية  صنيف عادة تإلتسوية  ارض تابعة للأملاك العمومية يسبق  أنجزت على قطعة  أعندما تكون 
 ملاك الخاصة للدولة طبقا للتشريع المعمول به.لى الأإرض المعنية وتحويلها  الأ

يم عقد الملكية نجاز على سبيل التسوية الخاصة بها اثر تسلتمام الإإو رخصة  أعداد رخصة البناء و/إيتم  
 ملاك الدولة.أمن طرف مصالح  

 داريةإساس وثيقة  أراضي البلدية المخصصة على  أقطع    -(2

الولائية  يجب   العقارية  الوكالات  الواليعلى  سلطة  الرسمي  ،تحت  الملكية  عقود  بتسليم  لفائدة القيام  ة 
 .داريةالحاصلين على العقود الإ

لل تم  قد  التنازل  تحويل  حالة  المستفيد الأ  غير،في  لفائدة  التسوية  قطعة   خيرتعد  الذي يطالب بملكية 
 دلة التي تثبت هذا التحويل.رض والبناء عند تقديم الأالأ

كون موضوع تحويل لصالحها  ن تأرض المخصصة من طرف البلدية يجب  ذا كانت قطعة الأإفي حالة ما  
 الدولة.ملاك  أدارة  إمن قبل 

المادة   ن أعلى    ،السالف الذكر  2008جويلية    20المؤرخ في    15-08من القانون    40لقد نصت 
و أو الولاية أللدولة تابعة للأملاك الخاصة راضي  أنجاز المشيدة على قطع  و في طريق الإأالبناية المنجزة  

مع السلطات المعنية   تفاقن تقرر بالإأوالتنظيمية يمكن للجنة الدائرة  البلدية مخالفة للجراءات التشريعية
 تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به.
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ثم    ، ملاك الدولة أدارة  إقار المتنازل عنه المحدد من طرف ساس القيمة التجارية للعأعملية التنازل على    تمت
 .عداد عقد التنازلإقصد   خيرةلى هذه الأإة التسوية توجه موافق

 إدارة أملاك الدولة مهام  الفرع الثاني: 

ربعة أهذه العملية هناك  ضمننه أالتوضيح    يجدر  2008أوت    20المؤرخ في  15-08طار القانون  في إ
 :1ملاك الدولة تتمثل فيأدارة  إلى إمنوطة ساسية  امهام  

 ؛ شغال لجنة الدائرةألمشاركة في ا  -

  ؛وز على سندات ملكيةراضي التي لاتحقانوني على قطع الأجراء تحقيق  إ  -

 ؛ راضي المحتمل تسويتهاتحديد القيمة التجارية لقطع الأ  -

ى رأي بالموافقة وعية العقارية بالنسبة للملفات التي تحصلت علاد سندات أو عقود الملكية على الأعدإ  -
 ؛من لجنة الدائرة

 شغال لجنة الدائرةأالمشاركة في أولا: 

الذي يحدد  ،  2009ماي    02المؤرخ في  09/155من المرسوم التنفيذي رقم   2حكام المادة  تطبيقا لأ
 ؛تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما  

والمحافظين ن يكون من طرف رؤساء المفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري يجب أن تمثيل مديرية إف 
 .قليمياإختصين  العقارين الم

على ممثلي أملاك الدولة والحف ظ العقاري المساهمة في أشغال هذه اللجنة بمدها بكل المعلومات يجب 
المتعلقة بالوضعية القانونية للقطعة محل طلب التسوية للسماح للجنة بدراسة الملف عن كل دراية ومن 

 ثمة؛

 
عن   1 صادرة  الوطنيةمذكرة  العامة للأملاك  ،رقم    ،المديرية  المالية  تتضمن مجال تدخل 2013-04-08  مؤرخة في  3476وزارة   ،
أملاإ الدولة في دارة  البنايات و إك  مطابقة  )تعليمات  إتمام  إطار عملية  في مجموعة النصوص  ،منشورة  ( خاصة  -منشورات–نجازها  مذكرات 

العق  وما بعدها.  111،ص2013اري،بأملاك الدولة والحفظ 
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وهذا من مانع  أي ن لم يكن هناكإجال أحسن الآشاغليها وفي ل  العقارية المعنيةوعية  عن الأ  التنازل  -
 أجل تمكينهم من التسوية النهائية )رخصة بناء ،شهادة مطابقة ( للبنايات التي قاموا بتشييدها .

سباب التي حالت دون تسوية الوعاء العقاري مع ذكر الأ  علام لجنة الدائرة وكذا المواطن باستحالةإ  -
 .ذلك

 القانوني  التحقيق  ثانيا:

، على تكليف  2008جويلية  20المؤرخ في  08/15من القانون رقم   38و  36لقد نصت المادتين  
 رضية محل التسوية ؛لتحقيقات القانونية على القطع الألقيام بابا  دارة أملاك الدولة إ

ية بالتحقيق جمع المعلومات المرتبطة بالوضعنه يتعين على العون المكلف أيجدر التوضيح  ،طارفي هذا الإ
الأ للقطعة  المساحةرضية  المادية  واللواحق  ،)  المبني  المرتبالجزء  والمعلومات  الحدود....(  بالوضعية ،  طة 

بع للدولة أوالولاية أو ملك خاص أوعام تا ،طابعها  ،وجهتها  ،رضية )أصل ملكيتهاالقانونية للقطعة الأ
 (.للمحيط العمرانيالبلدية، موقها بالنسبة 

القط مساحة  البناية فرضية  عة الأعندما تكون  لمساحة  بالنسبة  نه يتعين القيام بتحديد مساحة إمعتبرة 
التعمير  ال مصالح  مع  بالتنسيق  وشكل القطعة   عتبار قواعد التعمير المطبقة محلياخذين بعين الإآقطعة 

 .وشبكة الطرق ...الخ

 1المحتمل تسويتها للأراضيالقيمة التجارية    تحديد  ثالثا:

ن التنازل عن أعلى    ،2008جويلية    20المؤرخ في    15-08من القانون رقم    40لقد نصت المادة  
ملاك أالتجارية المحددة من طرف مصالح   طار تتم بسعر القيمةرضية محل التسوية في هذا الإالقطعة الأ

فان سعر  ،و البلديةأو الولاية  أضية موضوع التسوية تابعة للدولة  ر ذلك لما تكون القطعة الأل    ،الدولة
من طرف مصالح  ا تحديده  يجب   15-08من القانون    40ملاك الدولة طبقا لأحكام المادة  ألتنازل 

 

،رقم   1  المالية  للأملاك الوطنية ،وزارة  العامة  المديرية  عن  في     3190مذكرة صادرة  الأرضية 2014-03-72مؤرخة  تقييم القطع   ،
القانون   اطار  النصوص )تعليمات  15-08المزمع تسويتهافي  في مجموعة  الدولة والحفظ  -منشورات–،منشورة  ( خاصة بأملاك  مذكرات 

 وما بعدها.  73،ص2014العقاري،
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اطنين استفادوا من  نه يوجد عدد مهم من المو أكما يجدر التوضيح على  ،    2008جويلية  20المؤرخ في  
 طار.ياتهم في هذا الإستفادة من تسوية بناات العقارية البلدية يمكن لهم الإحتياطلإطار اإرضية في أقطع  

والذين لم تتم   (ملاك شاغرةأ)ةين يشغلون عقارات تابعة للدولوهو نفس الوضع بالنسبة للمواطنين الذ
بته قامو  والذين  المناسب  الوقت  في  شغلهم  وضعية  تعود  تسوية  التي  القديمة  البنايات  لى الحقبة إديم 

ع و قامو بتشيد بناءات جديدة مأالمواقع  وشيدوا بناءات جديدة بدون ترخيص على هذهستعمارية  الإ
 .محافظتهم على البناءات القديمة

سيما تطبيقا لتدابير المواد ملاك الدولة أيقات المنجزة من طرف مصالح التحقثناء  أفي هذا الشأن يتعين  
حتياطات طار الإإرضية في أا كان المعني قد استفاد من قطعة ذإمن هذا القانون التأكد مما    38و  36

 .1990نوفمبر   18لعقار المبني قبل او يحوز على هذا أالعقارية البلدية 

 تية.رضية حسب الكيفية الآالقيمة التجارية لهذه القطعة الأ  طار يتعين تحديدفي هذا الإ

القيمة  - الإ  حسب  أجل  من  تخفيض  بدون  الأزدالتجارية  يتعلق  لما  تاريخ حام  بعد  بشغل  مر 
18/11/1990. 

به في  دول الأحسب ج  - المعمول  المنصوص عليه بالمرسوم طار الإإسعار  البلدية  العقارية  حتياطات 
نوفمبر  18ني يشغل قبل ن المعلما يثبت أ ،  50%مع زيادة 1986جانفي    07لمؤرخ في  ا  86-02

ملاك الوطنية تسويته في الوقت المناسب  صل والذي كان على مصالح الأكان مبني في الأ،  عقار 1990
 ؛ 

العكسية   الحالة  القطعة الأأفي  عندما تكون  للتسوية في  ي  قابلة  غير  قانون الإإرضية   حتياطاتطار 
نه يتعين التكفل بتسويتها على أساس القيمة التجارية إف، نها ملك شاغر في السابقأو  أالعقارية البلدية  

المؤرخة  1005عتبار هذه الوضعية الخاصة بتطبيق تقنيات التقييم المحددة بالتعليمة رقم بعين الإ  آخذين
من    47طار المادة  إل التسوية في راضي محتعلقة بتحديد القيمة التجارية للأالم  ،20111فيفري   03في 

 .2005قانون المالية لسنة 
 

للأملاك  1 العامة  عن المديرية  التكفل بالفوارق في  2011-02-03في  مؤرخة    1005رقم    المالية،وزارة   الوطنية،مذكرة صادرة   ،
المالية لسنة   47المادة  –المساحات   النصوص )تعليمات    -2005من قانون  في مجموعة  ( خاصة  -منشورات–تقييم ،منشورة  مذكرات 

العقاري،  وما بعدها.  58،ص2011بأملاك الدولة والحفظ 
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و أذا كانت محصورة إرضية يحضع لموقعها ن تحديد قيمة القطعة الأأمن خلال تحليل هذه التعليمة نجد 
لقطع يختلف حسب مواصفات كل بحيث سعر هذه ا، و غير قابلة للبناءأيتها للبناء  غير محصورة وقابل

 صفات القطعة محل التسوية ؛اومو همية من سعر المثل بنسب متفاوتة حسب أ ي يتم التخفيضأقطعة 

ملاك الدولة هي أية الواجب تحديدها من طرف مصالح ن القيمة التجار إنصاف فنه من باب الإأكما  
يداع على مستوى مصالح  الإ  بت بوصللف من طرف طالب التسوية مثيداع المإنة عند تاريخ تلك المعاي

 .البلدية

لى  إ ضافة  إواطن نظرا لتقلب السوق العقاري  اتجاه الم عباء المالية  جل تخفيف الألى ذلك ومن أإضافة  بالإ
قل  خذ بالسعر الوحدوي الألزم الأأالمشرع  ن  إحيان بوضعية غير منسجمة، فكونه يتميز في الكثير من الأ

مستوى   على  خذ به ك ، وهذا على غرار ما تم الأنذاآسعار المعمول بها   شوكة الأالبلدية فيالملاحظ 
 ستثمار.طار الإإمتياز في راضي الممنوحة عن طريق الإبالنسبة للأ

 ملاك الخاصة للدولةملكية الوعاء العقاري التابع للأ ليم سندتسرابعا:   

ص كل الحالات التي يمكن نهائها يخإبمطابقة البنايات و نوني المتعلق  ن الجهاز القاإ:  رأي لجنة الدائرة-(1
 ؛رضية المعنيةى ترخيص بشغل الأمر حائز أو غير حائز عللمعني بالأكان ا  ، سواءمواجهتها

لا اللذين بحوزتهم سندات منح و إ  ،خرى والمتمثلة في عدم تسويةألى  إاقف المتباينة المتبعة من دائرة  ن المو إ
حترام الشروط إن تشمل جميع البنايات شريطة فقط  عتبار أن التسوية يجب أبإ، ليست صائبة العكس لا

 البناء والتعمير (.  المطلوبة في هذا المجال )مخططات

القانوني جاءإ هذا الجهاز  البنايات و   ن  مطابقة  قواعد  فإتمام  إلتحديد  ن كل تسوية إنجازها وبالنتيجة 
 المعني.جل تسليمه للمواطن  يعد ويمضى من طرف رئيس اللجنة لأ  تجسد عن طريق مقرر للبناية،

لأجل   أنه  معلوما  عقد التنازلإيبقى  ، وأن ئرة الناطق بتسوية البناية ضروريمقرر لجنة الدان  إ، فعداد 
 ؛دائرةتها لمحضر لجنة النسخة واحدة من المقرر المسلمة للمواطن تعد كافية شريطة التأكد من مطابق

 20المؤرخ في  08/15من القانون  40وضبطا لدور كل مصلحة معنية بهذه العملية ، جاء في المادة 
أملاك دير لى سبيل التسوية تتم من طرف معداد عقود التنازل ع إن  إالسالف الذكر، ف  2008جويلية  
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وعية العقارية التابعة كذلك بالنسبة للأ  ،1يضفي صفة الرسمية  )محرر العقد(  موظف عام    هالدولة بصفت
 للولاية والبلدية.

2)-  ( عنها  التنازل  الواجب  اليها  المساحات  التنازلالمشار  عقد  مساحة :  (في  تتناسب  أن  يجب 
الأ بالالقطعة  المعنية  تضاف  رضية  المبنية  المساحة  مع  التبعية إتنازل  مسالك الدخول ومساحات  ليها 

 .2الخارجية

القطعة الأعندما تكو   مساحة  مما ن تكون قابلة للتخفيض  أة محل طلب التسوية معتبرة ويمكن  رضين 
اعد التعمير المطبقة في يسمح بتشكيل وحدة عقارية )قطعة أرض جديدة( قابلة للبناء تتماشى مع قو 

 مع مصالح التعمير. رضية محل طلب التسوية يتم بالتنسيقتحديد والقوام النهائي للقطعة الأن الفإالمنطقة 

المتضمن  2011جويلية  18المؤرخ في  11/11من القانون رقم  20ن المادة : إكيفيات التسديد(  3
لسنة   التكميلي  المالية  على    ،20113قانون  رضية القابلة تسديد القيمة التجارية للقطع الأ  نأنصت 

يمكن   ،علاهأليه  إشار  الم 2008جويلية    20المؤرخ في  08/15من القانون   40طار المادة  إللتسوية في  
، ت سنوا   ( 10)مر محل تسديد بالتقسيط بدون فائدة لمدة أقصاها  على طلب المعني بالأبناء،  ن يكون أ

ابلية التنازل داري يقضي بعدم قدراج بند ضمن العقد الإإون التسديد بالتقسيط فانه يتعين  عندما يك
 لى غاية التسديد الكلي للمبلغ المستحق للخزينة العمومية ؛إعن العقار المعني 

التنازل   طريق  عن  التسوية  من  بالمستفيدين  يتعلق  فيما  أساس الإأما  البلدية على  العقارية  حتياطات 
 .داريةإمر يتعلق بأسعار  ن الأأمعنيين بهذا التحفيز المالي كون  ن هؤلاء ليسوا  إف  ،%50ليها  إالمضاف  

 ستثماريةإشاريع  نجاز مإتسوية أوعية عقارية استعملت في   حالة  -(4

 
الرسمي  1 العقد  وبالضبط المادة  نعود إ  لتعريف  المدني  فيه موظف عام    324لى القانون  الرسمي عقد يثبت  أن : )العقد  التي نصت على 

وفي حدود   القانونية  الشأن، وذلك طبقا للأشكال  من ذوي  أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه  أو ضابط عمومي 
 سلطته واختصاصه(.  

ا هو ا   العام:الموظف   الذي تعينه  بإلشخص  مثل مدير أملاك الدولة، الوالي....الخ.لدولة للقيام  في مجال معين   دارة شؤونها 
العقارية، مرجع سابق، ص- الملكية  حمدي باشا، نقل   .    153أنظر:عمر 
في   15-08من القانون    02المادة    2  .2008-07-20المؤرخ 
في   40ج ر عدد    3  .2011-07-20مؤرخة 
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الأ سيما  به  المعمول  للتشريع  والمتمم  2008سبتمبر    1المؤرخ في    08/04مر  طبقا  المحدد   ،المعدل 
منح   على الألإالشروط وكيفيات  نجاز مشاريع ملاك الخاصة للدولة والموجهة لإالتابعة للأراضي  متياز 

 .لى تنازلإمتياز قابل للتحويل إ، يكون على أساس منح 1ستثماريةإ

متياز يمنح له الحق في تحويل إستثمر المعني حائز مسبقا على حق ذا كان المإيبقى معلوما أنه في حالة ما   
خير يمكن له ن هذا الأإ، فمتيازالإلى تنازل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما عند تاريخ منح  إمتياز  الإ
متياز + المساحة قطعة الممنوح له عليها حق الإستفادة مباشرة من تنازل عن مجمل الوعاء العقاري )الالإ

تح على  من طرف لجنة المساعدة  بالموافقة  مسبق  رأي  أساس  على  وذلك   ) الموقع  الزائدة  وترقية ديد 
زل عن المساحة الزائدة يكون على ن التناألى  إشارة  مع الإ ،CALPIREF   ستثمار وضبط العقارالإ

 20المؤرخ في  15-08رقم  القانون  طار  إيداع الملف في  إيخ  ساس القيمة التجارية الملاحظة عند تار أ
السعر الملاحظ عند تاريخ  ساسأسعار وليس على لمدون في شوكة الأقل اوبالسعر الأ  ،2008جويلية  
 .جال المحددةنجاز المشروع في الآإن تم  إمتياز حتى و منح الإ

        
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 
في   49ج ر عدد    1  .2008-09-03مؤرخة 
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 الفصل الثاني
 ستثمارطار الإإفي  متيازعقود الإ

 الصناعي والفلاحي
 

 

 

 

 

 

الثروة العقارية عاملا لكون  لاله عن طريق التنازل عن وأن آلية استغ  ،غير متجددوأساسي  مهما    نظرا 
يشكل حجر الأساس   هذا المورد الأساسي    كما أن  ،للمستثمرين لم يثبت نجاعته  ةالمباشر و ملكيته التامة 

الثورة الصناعية في أ قيام  ، هذا جعل بالمشرع ممالعالم وبه تحصل مكانتها بين الأ  ي دولة من دولفي 
قتداء بتجارب  إلمال مع المحافظة على أصله وذلك  النوع من اثمير هذا استغلال وت  يفكر في طرقالجزائري  
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و البيع سواء أمتياز بدلا عن عقد التنازل صيغة عقد الإتم الأخذ بخيار حيث  خرين من المجتمعات،  الآ
 .و العقار الفلاحيأعقار الصناعي  بالنسبة لل

الأمر   ميز  في    01/03لقد  الاستثمارالمتعلق    2001أوت    20المؤرخ  نوعين1بتطوير  بين  من ،   
 :ستثمارطار الإإبرامها في إالتصرفات القانونية الممكن  

منح حق الإ  - يتم  عقد  طريق عقد  إمتياز  عن  داري بكل الشروط المستمدة من العقود المدنية  إبرامه 
 .العقاريالشهر التسجيل و ك

 .2داريإرخصة وتتم عن طريق مقرر أو قرار ال  -

التصرفات   من  النوعين  هذين  أن المشرع فصل بين  القول  يمكننا  أو إبالنظر    قانونية،اللهذا  لى المكان 
عليها أيا  الحد يقع  التي  ، متيازالخاصة يبرم عقد المنح بالإملاك الوطنية  ذا تعلق الأمر بالأإف  منهما،ود 

 .يجار من نوع خاصإوالذي يعتبر عقد 

  ، ستعمال لشغل أمكنة إستغلال أو  بإدارة ترخيص ملاك الوطنية العمومية، فتبرم الإمر بالأذا تعلق الأإأما  
 .3كتسابها بالتقادم أو التنازل أو الحجز عليها  إلايمكن  عتبار أن هذه الأملاك  بإ

 

 

 

 ولالمبحث الأ

 ستثمار الصناعي  الإطار  إمتياز في عقود الإ

 
في   47ج ر عدد    1  .2001-08-22مؤرخة 
الإ  2 بالتصيخضع  المختصة  السلطة  لقرار تصدره  العام  للمال  الخاص  الإستعمال  الأشخاص طالبي  بعد   تفاعنريح للشخص، أو  الخاص، 

الإ للالتأكد من أن هذا  العام  الذي خصص له المال  الغرض  لن يؤثر على  الإستعمال  العامة من ناحية، أوعلى  لهذا منفعة  العام  ستعمال 
الإالمال من ناحي الهدف.      ة أخرى، ويجب على  ولا تنحرف عن هذا  التراخيص  العامة عند منحها هذه  المصلحة  أن تراعي   دارة 

، دا 3 الصناعي  ، العقار  ، الجزائرمخلوف  بوجدرة   .76،  2006  ،ر هومة للطباعة والنشر 



 

53 
 

 منح  المحدد لشروط وكيفيات  ،المعدل والمتمم 2008ديسمبر   1المؤرخ في    04-08مر بصدور الأ
والمرسومين ، 1نجاز مشاريع استثماريةملاك الخاصة للدولة والموجهة لإراضي التابعة للأمتياز على الأالإ

أقر المشرع الجزائري نظام  ، 20092ماي   02المؤرخين في  153-09و 152-09التنفيذيين له  
حيث قام بتحديد الموضوع والوعاء،   لى تنازل على هذا النوع من العقاراتإمتياز غير القابل للتحويل الإ

، علاهأر المذكور  مولى من الأونجد ذلك في نص المادة الأ  ستثماريإقامة مشروع  إلى إفالموضوع يهدف  
 ."ستثماريةإنجازمشاريع  الموجهة لإ"بقوله 

لا ما إملاك الخاصة للدولة  للأ  راضي التابعةالأ"يضا بالقول  أولى  ليه المادة الأإشارت  أما الوعاء فقد  أ
 :تيةراضي الآصناف الأأوهي   "مرالثانية من هذا الأ(2)استثني بموجب المادة 

 راضي الفلاحية .الأ -
 رضية داخل المساحات المنجمية .قطع الأال -
عن المحروقات واستغلالها ومساحة حماية البحث رضية المتواجدة داخل مساحات  القطع الأ -

 المنشآت الكهربائية والغازية.
 .دولةعانة الإالمستفيدة من    رضية الموجهة للترقية العقاريةالقطع الأ -
 رضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الاثرية والثقافية .القطع الأ -
 ذات الطابع التجاري .  القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية -

لنظام الإ أخضع  هذ الإ  زامتيكما  العقاريةطار الأفي  صول المتبقية التي تشكل الأ  ملاك 
 قتصادية.ول الفائضة للمؤسسات العمومية الإوالأصللمؤسسات العمومية المحلة 

دارة إ ودور تنازل  لى إ  ار الصناعي غير القابل للتحويلستثمطار الإإمتياز في  الإمنح ول:  المطلب الأ
 في ذلكأملاك الدولة 

من دفتر الشروط الملحق بالمرسومين   ماي   02المؤرخ في    152-09قم  التنفيذين ر نجد في تمهيد كل 
لشروط وكيفيات منح الإ،  2009 ملاك الخاصة للدولة والموجهة راضي التابعة للأمتياز على الأالمحدد 

المحدد  ،2009ماي  02المؤرخ في    153-09وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ،  اريةستثمإنجاز مشاريع  لإ

 
في   49ج ر عدد    1  .2008-06-03مؤرخة 
في   27ج ر عدد    2  .2009-05-06مؤرخة 
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ستقلة وغير المستقلة صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المعلى الأ متيازلشروط وكيفيات منح الإ
 .قتصادية وتسيرهاضة التابعة للمؤسسات العمومية الإصول الفائالمحلة والأ

هو الإمنح الإ  - رضية متوفرة تابعة أنتفاع من  ل من خلاله الدولة لمدة معينة الإتفاق الذي تخو متياز 
 .ستثماريةإنجاز مشاريع  وجهة لإملاك الخاصة للدولة مللأ

نتفاع بأصل عقاري متوفر تابع ل من خلاله الدولة لمدة معينة الإو تختفاق الذي  متياز هو الإمنح الإ  -
 ستثماري.إمشروع    ستيعابإالخاصة قصد    لأملاكها

 صلي  أوم هذه النصوص هو تحويل حق عيني متياز في مفهن الإأفين يتبين  يمن خلال هذين التعر 

أ  نتفاع(،الإ) معينة سواء بقطعة  عقاأرض  لمدة  أصل  أو  لفائدة  متوفر  للقانون شخاص خاضعينري   
 معنويين.و  أ  الخاص طبيعيين كانوا

القانو  النظام  نغوص في تسلسل  لا  لإحتى  العقار الإوني  أستغلال  مباشرة  ستثماري  نصوصه شرح  ود 
التطرق   مع  عطاء دفع إحدثها المشرع بهدف مسايرة المستجدات و ألى بعض التعديلات التي  إالسارية 

 .ابية في مجال التنمية الاقتصادية  يجإجل الحصول على نتائج من ألهذه العملية الهامة 

 11-06ر معلاه بديلا عن الأأالمذكورة  153-152/ 09التنفيذية  ومراسيمه    04-08مر  جاء الأ
منح الإ  2006وت  أ  30المؤرخ في   يحدد شروط وكيفيات  والتناز الذي  عن الأمتياز  راضي التابعة ل 

المؤرخ في  121-07ومراسيمه التنفيذية رقم    1ستثماريةإنجاز مشاريع  لإوالموجهة للدولة الخاصة   للأملاك
المؤرخ   122-07والمرسوم   2رضيةمتياز والتنازل عن القطع الأكيفية منح الإ  لمتضمنا 2007 فريلأ 23
صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية  الأيرالذي يحدد شروط وكيفيات تسي ،2007فريل أ  23في  

الفا المستقلة والأصول  العمومية الإالمستقلة وغير  للمؤسسة  التابعة  قتصادية والأصول المتوفرة على ئضة 
  .3مستوى المناطق الصناعية

 

 ملاك المعنيةالأالفرع الأول: 
 

في   53ج ر عدد    1  2006-08-30مؤرخة 
ص2007-04-25مؤرخة في    27ج ر عدد  2  ،9. 
في   27ج ر عدد    3 ص2007-04-25مؤرخة   ،23. 
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للأالأ  - التابعة  بماراضي  للدولة  الخاصة  والمدن ملاك  السياحي  التوسع  مناطق  في  الواقعة  تلك  فيها 
 الجديدة .

 .ة المستقلة وغير المستقلة المحلةللمؤسسات العموميصول المتبقية التابعة الأ  -

 قتصادية في حالة نشاط.ضة التابعة للمؤسسات العمومية الإصول الفائالأ  -

 .ناطق النشاطات والمناطق الصناعيةرضية التابعة لمالقطع الأ  -

 1السلطة المكلفة بمنح الامتياز الفرع الثاني:

 قتراح  من:يا على أساس قرار يتخذ من طرفه بإقليمإمن طرف الوالي المختص   متيازيمنح الإ 

والمناجم (المدير المكلف بالإ  - العقار)قطعة    ،2ستثمار )مدير الصناعة  أو عقار أعندما يكون  رض 
شاطات أو يمثل أصل متبقي أو هو تابع لمنطقة صناعية أو منطقة ن  ،ملاك الخاصة للدولةمبني(تابع للأ

 ،ائضأو ف

وبعد  - الجديدة  للمدينة  المسيرة  الهيئة  بتهيئة الإ  من  الوزير المكلف  القطعة موافقة  عندما تكون  قليم 
 ،اقعة داخل محيط المدينة الجديدةرضية و الأ

الوكالة الوطنية لترقية السياحة وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة عندما تكو   - رض ن قطعة الأمن 
 .سياحيتابعة لمنطقة توسع 

 ستثمارطار الإإمتياز في خلال مراحل منح الإالدولة دارة أملاك إدور   الفرع الثالث:

قليميا بما فيها تلك إدارة وتسيير أملاك الدولة ملاك الدولة لإالمالية تفويضا للمدير الولائي لأمنح وزير  
 ،20123ديسمبر 16المؤرخ في   12/427من المرسوم    183، حيث تنص المادة  ستثمارالموجهة لل

يمكن الوزير  ملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة على مايلي:الأدارة وتسيير  إالمحدد لشروط وكيفيات  

 
1  ، المالية  الوطنية ،وزارة  العامة للأملاك  عن المديرية  صادرة  التنفيذ  2011-08-08مؤرخة في    7982رقم  مذكرة  وضع حيز   ،

،منشور  استثمارية  لانجاز مشاريع  للدولة الموجهة  للاملاك الخاصة  التابعة  العقارية سيما  الاملاك  الامتياز على  الجديدة لمنح  في  للكيفيات  ة 
النصوص )تعليمات   العقاري،-منشورات–مجموعة  بأملاك الدولة والحفظ  ( خاصة   وما بعدها.  119،ص.2011مذكرات 

لسنة   48المادة   2 التكميلي  المالية   .2015من قانون 

في   69ج ر عدد      3  .2012-12-19مؤرخة 
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المؤرخ في  90/30من القانون  120من المادة  3و 2طار تطبيق أحكام الفقرتين  إالمكلف بالمالية في  
 لأملاكأن يمنح تفويض بموجب قرار للمدير الولائي ،  المذكور أعلاه  المعدل والمتمم    2012ديسمبر1

العقود التي تهم الألإالدولة   للدولة  عداد  العقارية الخاصة  على   وإعطائهاملاك  والسهر  الرسمي  الطابع 
 .حفظها  

 ، 1992جانفي   20المؤرخ في  قتصاد في تلك الفترة () وزير الإكما يمنح القرار الصادر عن وزير المالية 
ملاك الخاصة م الممتلكات العقارية التابعة للأعداد العقود التي تهملاك الدولة للولاية لإأتفويضا لمديري  

 هر على حفظها.عطائها الطابع الرسمي والسإو 

المشار اليها  183كان من المفروض تحديث قرار التفويض الوزاري لمديري أملاك الدولة بموجب المادة 
رة زا، وتغيير تسمية  و الملغى  91/4541رقم المرسوم التنفيذي  من    175محل المادة    حلتآنفا والتي  
 .لى وزارة الماليةإالاقتصاد  

المادة   تنص  تنظيم المصالح   1991مارس    02المؤرخ في    65-91  المرسوممن    08كما  المتضمن 
 .2الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري

 ملاك الدولة للولاية مايأتي :أ" تتولى مديرية 

المتعل  - العقود  بتحرير  لأتقوم  التابعة  العقارية  بالعمليات  الدولة وحفظ النسخ الأقة  صلية ذات ملاك 
 الصلة بها ..."  

على مستوى الولاية هو المختص ن مدير أملاك الدولة إف  ،فويض وزير المالية المذكور أعلاهوطبقا لقرار ت
الإإفي   العقود  المعداد  الإدارية  منح  التابع  تضمنة  العقار  على  والموجه   للأملاكمتياز  للدولة  الخاصة 
لاستغلال العقار الصناعي   لية الوحيدة  عتباره الآبإ  ستثمارد لبرنامج الإمرفقا بدفتر شروط محد  ،ستثمارلل

مدير أملاك الدولة لى جانب ذلك يكلف  إ،  2008ديسمبر  1  المؤرخ في  08/04مر  بعد صدور الأ
وفي    ، في لجنة متابعة وتنفيذ المشروع   او عتباره عضمتياز بإترام دفتر الشروط المرفق بعقد الإحإبالسهر على  

بإإحالة   المستثمر  مدإفلتزاماته  خلال  يقوم بمباشرة الإن  الدولة  أملاك  أجل جير  من  القضائية  راءات 

 
الأ  1 في  المادة  المؤرخ  الوزاري  من القرار  يمنح تفويض لم1992-01-20ولى  الدولة في الولاية لإ،"  العقود  إعداد و ديري أملاك  مضاء 

العقارية  التي ته لأم الممتلكات  الدولة الخاصة و التابعة  الرسميإملاك  الطابع  على حفظها ، وذلك وفقا لأ  عطائها  المادة  والسهر  حكام 
التنفيذي رقم    175 في    91/1454من المرسوم   .  1991-11-23المؤرخ 

 .  1991لسنة   10ج ر عدد  2
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عندما تكون  1999فيفري  20بصفته ممثلا لوزير المالية بموجب القرار المؤرخ في   متيازلإسقاط حق اإ
مرفوعة الى ا أو  القضايا  لم يمنع شارة الى أن القرار المتقدم  وتجدر الإ  ،داريةالمجالس أو المحاكم الإلمحاكم 

من المفوضة  سلطتها  تفو   السلطات  تحت  الموضوعين  الأعوان  أمام يض  بها  المخولين  القضايا  لمتابعة 
مر من الأ 12وهو ماأكدته المادة  ،1الجهات القضائية المختصة مع استظهار في كل مرة قرار التفويض

تياز للتشريع الساري  ملال من المستفيد من الإخإيترتب على كل  " بالقول    ،علاهأليه إالمشار   08/04
ولل التي يتضمنها دفتر الأالمفعول  أجل  إتحاذ  إعباء  لتزامات  من  اإجراءات  عقد  لدى لإسقاط  متياز 

 ."  قليمياإتص خملاك الدولة المأبمبادرة من مدير  تصةالجهات القضائية المخ

المكلفة بدراسة عضاء في مختلف اللجان و الهيئات الولائية أملاك الدولة  أن مديري  إفضلا عن ذلك ف
الإ ومتابعة  فملفات  وبالتالي  ممثلي  إستثمار،  حضور  على  أدارة  إن  هدفه السهر  الدولة   حترامإملاك 

التشريع والتنظيم المعمول به )أراضي غير متوفرة كالأراضي الفلاحية ، أراضي غير قابلة للتعمير ، أراضي 
 134شارت اليه المادة أوهذا ما  ،، مشاريع لا تكتسي الصبغة الصناعية (لعموميةمخصصة للمشاريع ا

طار  إ   لفة بالأملاك الوطنية فيدارة المك، حيث تتمتع الإفاآنالمذكور   90/30ملاك الوطنية  الأمن قانون 
بحقإ على    ختصاصاتها  الدائمة  الأإالرقابة  التاستعمال  والعمومية  الخاصة  الوطنية  للدولة ملاك  بعة 

 .المخصصة والغير مخصصة

المس  كعضو  دورها  أولا: لجنة  الإفي  وترقية  الموقع  تحديد  على  العقاراعدة  وضبط   ستثمار 
(CALPIREF  (   

ترقية الاستثمارات )  لم مكان  تحديد  على  المساعدة  لجنة  مهام  تكن   CALPI   المنشاة بموجب  )
طار تشريعي محدد مما ترتب إمنظمة في  ،15/05/1994المؤرخة في  28الوزارية المشتركة رقم تعليمة  ال

ثلين عن هيئة  ضيف لها ممنة التي أعادت السلطة التنفيذية تنظيم مهام اللحأثر ذلك  إ ،عنه عدة تجاوزات
التنفيذي رقم   المرسوم  العقاري بموجب  نشاء إالمتضمن    23/04/2007المؤرخ في    07/120الضبط 

 .CALPIREF2ستثمار وضبط العقار)ية الإع وترقلجنة المساعدة على تحديد الموق

 
أملاك الدولة 1 يحياوي، منازعات  الجزائر،  ، دار هومة لأعمر  والنشر،   .46  ،2004لطباعة 

 
 .2007-04-25مؤرخة    27ج ر عدد    2
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مع تعديلات صيغة   يتماشى  لى  إغير قابل للتحويل    متيازلإستغلال العقار الصناعي عن طريق اإوبما 
المرسو أ  ،08/04مر  ب الأتنازل بموج التنفيذيلغي  د تنظيم يوأع   ،نفا  المشار اليه آ  07/120  رقم  م 

المتضمن تنظيم  2010جانفي  12المؤرخ في   10/20لمرسوم التنفيذي رقم  بامهام اللجنة وتشكيلتها  
وترقية الاستثمار وضبط   الموقع  تحديد  على  التي    ،1العقارلجنة المساعدة  اللجنة  هذه  سها أير وتتشكل 

 :2الوالي من

الدولة   أملاك  مدير التعمير –مدير التخطيط والتهيئة العمرانية المحول الى البرمجة ومتابعة الميزانية  –مدير 
المعمارية   النقل    –والهندسة  الطاقة    -مدير  البيئة    –مدير  الفلاحية    –مدير  مدير   –مدير المصالح 

ممثل عن   -التنظيم العقاريين الولائية مدير وكالة التسيير و   –مدير التجارة  –الصناعة وترقية الاستثمارات  
الوطنية للوساطة والضبط العقاري   ممثل عن جمعية –ممثل عن غرفة التجارة والصناعة والحرف  –الوكالة 

 .رؤساء المجالس البلدية المعنيين   –محلية يرتبط نشاطها بترقية الاستثمارات  

لصناعة ذلك حيث يتولى المدير المكلف بالى إلما دعت الضرورة في الشهر وك  تجتمع اللجنة مرة واحدة
عن  اشهر تقرير أ  (06لطة الوالي وترسل اللجنة كل ستة)مانة اللجنة تحت سستثمارات تسير أوترقية الإ
الينشاطها   العرض  الولايةقعبين  وإمكانيات  المتوفر  هذا الجانب  اري  المكلف بالداخلية   وزيراللى  إ  في 

 .ستثماراتالمالية ونسخة الى وزير ترقية الإلى وزير إمع نسخة  والجماعات المحلية

سكه والمتكون من مجموع معلومات تقدمها مصالح الذي تم  ساس بنك معلوماتلى أتكلف اللجنة ع 
 يلي:المكلفة بالعقار بما   والأجهزةراضي والحفظ العقاري  الأ  ومسحالدولة أملاك  

في  غلبها مشاريع تعلقت أن  ستثمارية والتي يبدو أشاريعهم الإمنجاز  طلبات المستثمرين لإ  ستقبالإ  -(1
 .ةخدماتيول بمشاريع  المقام الأ

الإإ  -(2 منح  على الأقتراح  بالتراضي  للدولة بإراضي  متياز  للأملاك الخاصة  العقارات   ستثناءالتابعة 
من   والعقارات المسيرة  والمدن الجديدة  السياحي  التوسع  مناطق  خارج  الوطنية الوكالة  طرف  المتواجدة 

 والضبط العقاري.للوساطة  

 .ستثمار على مستوى الولايةالإية تجستراإتحديد  (3

 
في   04ج ر عدد    1  2010-01-17مؤرخة 
في   10/20من المرسوم    03المادة    2  .  2010-01-12المؤرخ 
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ها الولاية مع ستراتيجية تحددإطار إفي  يستثمار لإاستعمال الرشيد للعقار المساهمة في الضبط والإ  -(4
 عتبار.خذ التجهيزات العمومية بعين الإأ

المتع  -(5 المبادرات  العمومية  مرافقة جميع  العقارية  بالترقية  راضي مهيأة ومجهزة أو الخاصة لإنشاء  ألقة 
 ستثمارات.ستقبال الإتكون موجهة لإ

 ستثمارية عليها.قامة المشاريع الإإاضي التي سيتم  ر دة المستثمرين في تحديد موقع الأمساع   -(6

ف المستثمرين بواسطة كل  ستثمارات تحت تصر توفر العقارات الموجهة للوضع المعلومات المتعلقة ب  -(7
 تصال.وسائل الإ

 تقييم شروط سير السوق العقاري المحلي.  -(8

 للتشريع و التنظيم المعمول به  . طبقا  مناطق صناعية جديدة على الحكومة  اء  نشإقتراح  إ  -(9

 نشاء مناطق نشاطات جديدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به .إقتراح إ -(10

 لى لجنة فرعية  تقنية .إسناد هذه المهمة  إستثمارية وتقييمها ويمكن ة المشاريع الإقامإمتابعة   -(11

يع أشغال اللجنة هو دور محوري في جمالدولة دارة أملاك  إص المهام المذكورة آنفا نجد دور  من خلال تفح
منح الإإالمذكورة   قرار  غاية صدور  هذا الألى  تحويل  يتم  ثم  تقمتياز،  مرفوقا بملف  قتصادي إني و خير 

أجل   من  لمنح الإجراءات وخاالإتمام باقي  إللمشروع  المالية  تحديد الشروط  تحرير إاز  متيصة  غاية  لى 
 . نجاز المشروع وتشغيلهإياز للمستثمر ثم القيام بمتابعة متوتسليم عقد الإ

 153-09و  152-09ومراسيمه التنفيذية    2008المؤرخ في الفاتح سبتمبر    04-08مر  حدد الأ
متياز على العقارات التابعة ت منح الإبيعة العقار شروط وكيفياحسب ط 2009ماي    02المؤرخين في 

 نجاز مشاريع استثمارية .الخاصة للدولة والموجهة لإ  للأملاك

وقلة ، منح العقار بالتراضي من جهة جراءات إهاز سمح بتسجيل بطء في هذا الج ن وضع حيز التنفيذإ
 .خرىأد العلني من جهة قبال على صيغة المزاالإ

جراءات جديدة في مجال الحصول على  إدخال  إ  لمشرع الجزائريستثمار قرر انعاش الإإنظرا لما ذكر وبغية 
 .ستثمارالعقار العمومي الموجه لل
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اإ هذه  الأن  أحكام  بعض  جذريا  عدلت  رقم و   ،08/04مر  لتدابير  التكميلي  المالية  بقانون  كرست 
 حتفاظ بصيغة منح بالتراضي فقط.صيغة المزاد العلني و الإ  ستبعادإ، حيث تم  20111لسنة  11/11

 الشروط المالية لحق الامتياز    -

 قحام تدابير ماليةإقتصاد الوطني تم نعاش الإإوالمساهمة في ديناميكية تنشيط و  ستثماربهدف تشجيع الإ
نتاج غل ورفع الإنشاء مناصب الشإهداف المسطرة لاسيما من ناحية محفزة من شأنها السماح ببلوغ الأ

رضية أو العقار المبني من طرف مصالح أملاك  تحديد القيمة التجارية للقطعة الأبعد أن كان يتم ، الوطني
 إيجارية تاوةإمن هذه القيمة ك  2(1/20)  %5وتؤخذ نسبة    ،ولة من خلال دراسة السوق العقاريالد

ل  3سنوية تاوة وأصبح يتم يا، تقرر تخفيض مبلغ هذه الإقليمإدى مفتشية أملاك الدولة المختصة  تدفع 
 تطبيقه على النحو التالى :

 لى ثلاث سنوات.إتثمار التي يمكن أن تمتد من سنة سنجاز الإإخلال فترة    90% -
 التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة الى ثلاث سنوات.  ستغلالخلال فترة الإ  50% -
لى  إ (سنوات ، وترتفع بعد هذه المدة 10عشر)( خلال فترة 2بالدينار الرمزي للمتر المربع )م -

ستثمارية المقامة في الولايات التي ملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الإتاوة أإمن مبلغ    50%
 .4ليا  استعملت لتنفيذ برناجي الجنوب والهضاب الع

( سنة وترتفع بعد هذه المدة 15ر)( خلال فترة خمسة عش2)مالدينار الرمزي للمتر المربع   -
مبلغ    %50لى  إ المإمن  للمشاريع  بالنسبة  الدولة  أملاك  ولايات الجنوب تاوة  في  قامة 

 .5الكبير

 
 .2011-07-20مؤرخة في    46ج ر عدد   1

الى   2 النسبة  الارضية كمن ا   1/33تم تخفيض هذه  التجارية للقطعة  المادة  يجارية سنوية، وذلك إتاوة  إ لقيمة  المالية    62بموجب  من قانون 
المعدلة للمادة  2015نة لس رقم  من الأ 9،   .   04-08مر 

أعلاه.  08/04من الامر    9المادة   3  المذكور 
رقم    4 التنفيذي  رقم    23/12/2006المؤرخ    06/486المرسوم  الخاص  التخصيص  حساب  تسيير  الذي   116-302يحدد كيفيات 

بالتنمية "الصندوق الخاص  المعنية.  عنوانه  الولايات والبلديات  "حدد  العليا  للهضاب   الاقتصادية 
رقم    5 التنفيذي  في    06/485المرسوم  رقم    23/12/2006المؤرخ  الخاص  التخصيص  حساب  تسيير   485-089يحدد كيفيات 

الخاص لتطويرالجنوب   "الصندوق  في   84)ج ر عدد  الذي عنوانه   (.2006-12-24مؤرخة 
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 هو ،  2006  ديسمبر 23المؤرخين في     06/486و 06/485المرسومين التنفيذيين   ن مايؤخذ على إ
التي   بلدياتإالمعايير  تصنيف  في  المشرع  العليا والجنوب  عتمدها  ذا كان إبحيث    ،الشمال والهضاب 

أخذنا كمثال  ذاإ، جتماعيةخلال بمبدأ التوازن والعدالة الإالموقع الجغرافي فهذا أدى الى الإاعتماده على  
المرسو  حسب  فنجد  تيسمسيلت  في  06/486رقم:  تنفيذيال  مولاية  أن   2006ديسمبر  23المؤرخ 

  –المعاصم    –سيدي عابد –  عماري-ثنية الحد -العيون  –البلديات المصنفة كهضاب عليا هي:خميستي 
  –زهرية  البلديات في هذه الولاية وهي :الأ أولاد بسام، أما باقي  -تيسمسيلت  –برج الامير عبد القادر  

حمام سيدي سليمان    –سيدي العنتري    –الملعب    –لرجام    -تملاحت  -برج بونعامة   -بوقايد-ربعاءالأ
 الشمال. ت ، فهي مصنفة ضمن بلديات  وتشنسيدي ب  –بني شعيب  –

لية المذكورة في الحالة الثانية المامتيازات  من بلديات الشمال لاتستفيد من الإذن البلديات المصنفة ضإ
لدينار تاوة السنوية  باببلدية تيسمسيلت يقوم بتسديد الإ ستثماريإعلاه، وبالتالي من يمنح له مشروع أ

ربعاء أو بني شعيب )بلديات ببلدتي الأ يمنح له نفس المشروعمن  ، و ولىالرمزي خلال عشر سنوات الأ
طار  إ رض في أوكذلك من يستفيد من قطعة   ،ت الشماللديافيطبق عليه ما يطبق على ب فقيرة ومعزولة(

 .ر تطوير العرض العقاريطاإالبناء الريفي أو في  

كان يجب ، لهذا  يتها وتطويرهاه المناطق بل يكاد يعدمها بدلا من ترقبهذن هذا التصنيف يعيق التنمية إ 
وضعية  إ بموجبها  تحدد  واقعية  معايير  على  وبنائه  التصنيف  هذا  في  النظر  من ناحيةعادة  بلدية   كل 

جراء هذا إتستشارالسلطات المحلية في   طار، وفي هذا الإشاريع التنموية المقامة بها، عزلتها ،الممداخيلها
فان كل بلديات ولاية تيسمسيلت تعتبر هضاب عليا تستفيد من تمويل وامتيازات   ، وبالتالى  التصنيف

التنفيذي   بالمرسوم  أعلاه  06/486الصندوق المؤسس  تخفيض فواتير الكهرباء متياز  إوكذا    ،  المذكور 
 .والغاز

 1تدابير تسهيلية-

مرا الماليبغية  العبء  المستثمر وتخفيف  من قانون   18متياز ، نصت المادة  الإالمرتبط بعملية منح    فقة 
لسنة   التكميلي  للمادة    2011المالية  قانون  28)المعدلة  لسنة  الم  من  التكميلي  على   2010الية   )

 
عن   1 ،مذكرة صادرة  المالية  للأملاك الوطنية ،وزارة  العامة  في    7982رقم  المديرية  ا 2011-08-08مؤرخة  وضع حيز  لتنفيذ  ، 

الإ الجديدة لمنح  الأللكيفيات  للأمتياز على  التابعة  العقارية سيما  لإملاك  للدولة الموجهة  ،منشورة في  إنجاز مشاريع  ملاك الخاصة  ستثمارية 
النصوص )تعليمات   العقاري،-منشورات–مجموعة  بأملاك الدولة والحفظ  ( خاصة   وما بعدها.  119،ص.2011مذكرات 
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سنويا متياز عداد عقود منح الإإوكذا رسم الشهر العقاري بمناسبة فع حقوق التسجيل مكانية تقسيم دإ
 .متيازطيلة مدة الإ

أخرى ، وفي    بتعديل  طار منح مزيد من التسهيلات قام المشرع ومن ورائه السلطات العلياإمن جهة 
عوضا عن  1/33لى إيجارية السنوية تاوة الإبتخفيض الإ ،9ومنه المادة    08/04رقم:  مرالأ  بعض مواد

من قانون    62دةوذلك بموجب الما ،ة أو العقار محل المشروعرضيللقطعة الأمن القيمة التجارية ، 1/20
 .1 2015لسنةالمالية 

ة المستحقة  تاوة السنوي، وذلك بتحديد الإمن نفس القانون 63متياز جديد بمقتضى المادة إكما أضاف    
منح الإ عمليات  على الأبعنوان  للأمتياز  التابعة  للدولةراضي  لإ  ملاك الخاصة  مشاريع والموجهة  نجاز 

 .2قليم البلدية إمستوى    سعار المطبقة علىفوارق الأدنى من سعر الأستثمارية بتطبيق الإ

اصلين على عقارات موجهة ، بالنسبة للمستثمرين الح20133من قانون المالية لسنة  33جاء في المادة  
عمومية بطإلمشاريع   هيئات ومؤسسات  هذه الأ  بلستثمارية تملكها  لاك مأدارة  إلى  إخيرة موجه  من 

متياز غير القابل للتحويل عداد المجاني لعقود الإوالإمتياز تاوة السنوية للمبلغ الإالدولة من أجل تحديد  
 المذكور أعلاه. 08/04رقم:  مرطار الأإ، في لى تنازلإ

وفق التشريع   تاوةك الدولة تقوم بتحديد هذه الإملاأدارة  إ، حيث أن  تاوةالإ  حول قيمة  إشكال  ثاروهنا ي
أعلاه والمبين  به  المعمول  البلديات  والتنظيم  أن  أي  مبلغ الإ،  يحدد  عليا  تاوة خلال المصنفة كهضاب 

، في حين هذا السعر لايخدم المصلحة المادية (2ولى بالدينار الرمزي للمتر المربع)م( سنوات الأ10عشر)
 .قتصادي على حافظتها العقاريةإأو  عتبار هدفها تجاري  ة أو المؤسسة العمومية المالكة بإللهيئ

الحضريين لولاية تيسمسيلت، بحيث قامت   والتسيير العقاري  وهذا ماحدث مع الوكالة الولائية للتنظيم
ضمن بلديات الشمال ثم طلبت    كلها  عتبار بلديات الولاية مصنفةتاوة بإخيرة بتحديد قيمة الإهذه الأ

سقاط إشكال عند إوهذا ماأثار   ،متياز لفائدة صاحب المشروعملاك الدولة تحرير عقد الإأمدير    من
 المذكور سابقا. 09/152:الشروط المالية على دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم

 
في   78ج ر عدد    1  .2014-12-31مؤرخة 
2 ، المالية  للأملاك الوطنية ،وزارة  العامة  المديرية  عن    ةتاو ، كيفيات تحديد الإ2012-10-10في    مؤرخة10172رقم  مذكرة صادرة 

الإ النصوص )تعليمات  السنوية لمنح  في مجموعة  بأملاك الدولة والحفظ  -منشورات–متياز،منشورة  ( خاصة  مذكرات 
 وما بعدها.  129،ص.2012العقاري،

 .2012-12-30مؤرخة في    72ج ر عدد   3
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للو ثانيا:   المركزية  غير  الوحيدة  الشبابيك  مستوى  على  الإ  كالةالتمثيل  لتطوير  ستثمار الوطنية 
(ANDI)1 

الإإ لتطوير  الوطنية  الوكالة  والمرافقة  ستثمارن  والمساعدة  التنسيق  دور  لها  المشاريع   لأصحاب  مخول 
،الإ الا  ستثمارية  نقطة  يمثل  الهيئة  لهذه  التابع  المركزي  غير  الوحيد  ممثلي كل فالشباك  لجمع  رتكاز 

 .ستثماريةنجاز المشاريع الإجراءات المفروضة على المترشحين لإالإ  تنفيذ دارية المعنية لتسهيلالسلطات الإ

تمثيلإ  الإ  ن  مستوى  على  الدولة  أملاك  المدارة  غير  الوحيدة  لتطوير شبابيك  الوطنية  للوكالة  ركزية 
جوبة دقيقة أستثمار وذلك بتحضير نشاط الإ، يعد ضمانا لدفع    ءةكفستثمار من طرف عناصر  الإ

ي أنجاز  العقار الذي يمثل قاعدة ضرورية لإستفادة من  ص الإسئلة المستثمرين فيما يخأى  وواضحة عل
رضية ملك على قطع أ متيازالإ  عقد منحجراءات حصولهم على  إهم خلال  ستثماري ومرافقتإمشروع  

 .2للدولة

رير عقد ملاك الدولة بمناسبة تحق التسجيل ورسم الشهر العقاري وأتعاب أعفاء من حقو منح مزايا الإ
للمسالإ الممتياز  منح  مقرر  على  الحاصلين  الوطنية   زاياتثمرين  للوكالة  المركزي  غير  الوحيد  الشباك  من 

متياز معفى من كل  نجاز المشروع وتسليم عقد منح الإإالتابع له محل  ،  قليمياإستثمار المختص تطوير الإل
 .3المصاريف والرسوم والحقوق

   جراءاته وتسليمه لصاحب المشروع إتحرير العقد وإتمام    ثالثا:

الإ منح  عقد  الإيعتبر  حوصلة  هو  السابقةمتياز  ا  ،جراءات  ثم تقديم  الوعاء  من بدءا باختيار  لطلب 
ستثمار وضبط العقار اعدة على تحديد الموقع وترقية الإقتراح من طرف لجنة المسالمستثمر ثم الدراسة والإ

اعة والمناجم وذلك  ستثمار وهو مدير الصنلمدير المكلف بالإالدور احيث حل محل هذه اللجنة في هذا ، 
بموجب ، لسالف الذكرا 2008ول سبتمبر أالمؤرخ في   04-08مر  من الأ  5المادة  من خلال تعديل  

 
التنفيذي رقم  أأنش  1 في    119-07ت بالمرسوم  ج ر عدد  2007-04-23المؤرخ   ( .  2007-04-25مؤرخة    27،) 
 .2011-06-18مؤرخة في    345الأول رقم    الوزيرمذكرة    - 2

-  ، المالية  الوطنية ،وزارة  العامة للأملاك  عن المديرية  صادرة  أملاك   2011-05-03مؤرخة    4804رقم مذكرة  ادارة  تخص تمثيل 
الوطنية لتطوير الاستثمار   الوحيد للوكالة  الشباك  النصوص )تعليمات  الدولة على مستوى  ( -منشورات–،منشورة في مجموعة  مذكرات 

العقاري، الدولة والحفظ   .87-  86،ص.2011خاصة بأملاك 
لسنة   39و  38،  36المواد    3 المالية  في   72، )ج ر عدد  2013من قانون   (.  2012-12-30مؤرخة 
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لسنة  من    48المادة   التكميلي  المالية  الوالي المختص    ،20151قانون  منح  تم  الإأين  صلاحية قليميا 
ستشارات  جراءات مرنة لإإستيفاء  إمتياز، وذلك بعد  طار حق الإإتصادي في قالحصرية في منح العقار الإ

ثم الموافقة النهائية على المشروع بموجب قرار ، 2، يجريها المدير الولائي المكلف بالصناعةالقطاعات المعنية
 صادر عن الوالي بقولها :

 من الوالي : بالتراضي بقرار  متيازيرخص الإ

مر ذلك بالتنسيق كلما تطلب الأ  الذي يتصرف  ستثمارلولائي المكلف بالإقتراح من المدير اإبناء على  -
والأصول العقارية راضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة على الأ  ،ين للقطاعات المعنيةيالمديرين الولائ  مع

راضي الأ  قتصادية وكذامؤسسات  العمومية الإالمتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة لل
 .لمناطق الصناعية ومناطق النشاطاتالتابعة ل

راضي الواقعة داخل المدينة الجديدة ة بتسيير المدينة الجديدة على الأقتراح من الهيئة المكلفإبناء على    -
 كلف بالمدينة.بعد موافقة الوزير الم

راضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة ة الوطنية لتطوير السياحة على الأبعد موافقة الوكال  -
 الوزير المكلف بالسياحة.

وضبط ستثمار د الموقع وترقية الإساسية للجنة المساعدة على تحدين المهمة الأإمن خلال هذا التعديل ف
 2008ديسمبر   1ؤرخ في  الم  04-08مر من الأ 5ة بموجب المادة  المنشأ  ،(CALPIREF)العقار

لى مدير إسنادها إ ، تم2010 جانفي12المؤرخ في   10/20  وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ،نفاالمذكور آ
 .ساسيةتجريدها من مهمتها الأومنه ضمنيا  تم التخلى عن دور هذه اللجنة ب  الصناعة والمناجم

، المتضمن قانون المالية التكميلي  2015ويلية ج 23 :المؤرخ في  15/01مر  من الأ 48للمادة  تنفيذا    
الوزارية المشتركة رقم    2015لسنة   التعليمة   –المالية    -)وزير الداخلية والجماعات المحلية  01صدرت 

والمناج المالصناعة  فيم(  الإ  2015أوت    06  :ؤرخة  حيز  جرامتضمنة  لوضع  الجديدة  التنفيذ ءات 
الإللأ حق  بمنح  المتعلقة  للأحكام  التابعة  العقارات  على  لإمتياز  والموجهة  للدولة  الخاصة  ز نجاملاك 

 .ستثماريةالمشاريع الإ
 

في   40ج ر عدد    1  .  2015-07-23مؤرخة 
رقم    2 المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  في   4421تعليمة  الإنإ، بخصوص   2015-09-13مؤرخة  الصناعيعاش  موجهة  ستثمار   ،

المجالس   ورؤساء  الدوائر  ورؤساء  المنتدبين  الولاة والولاة  البلديةالى   .    الشعبية 
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 :ستثمارية وفق هذه التعليمة كما يلي  متياز للمشاريع الإم دراسة الملفات المتضمنة طلب الإيت

على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع    -(1 يتقدم بطلب   للقانون العام أو الخاص والذييجب 
على حق   أرضإلأجل الحصول  على  بالتراضي  موجه للأ  متياز  عقار   مرفقاستثمار أن يودع ملفا  و 

 .قليمياإديرية الصناعة والمناجم المؤهلة قتصادية لدى مإبدراسة تقنية و 

المكلف بالاستثمار ويستشير    متياز للمدير الولائيمة دراسة طلبات الحصول على حق الإمه  توكل  -(2
حيث تلتزم هذه رة بذات المشروع ؛  في ذلك ، كلما اقتضت الضرورة ، مديريات الولاية المعنية مباش

 يجابيا.إأيام وفي غياب ذلك يعتبر الرأي   (8الرأي في أجل لايتعدى ثمانية)  بإبداءخيرة الأ

الملف  يمي مبرر في أجل بتقرير تقي  مرفقالى الوالي  إيرسل    ،ليهاإجراءات المشار  وفق الإ  ،بعد تشكيل 
 .ةريات المعنييبتداء من تاريخ الحصول على أراء المدإأيام   8لايتعدى  

 بالتراضي.متياز  في الطلب باتخاذ قرار منح حق الإ يبت الوالي  -(3

منح الإ قرار  أجل  دون  الوالي  بالتراضي  يبلغ  الملف  إمتياز  المستثمر، ويرسل ذات  أملاك إلى  إلى  دارة 
 .الدولة

نامج مدقق المحدد لبر مضاء مع المستثمر لدفتر الشروط  جراءات الإإ  بإنهاءدارة أملاك الدولة إتلتزم   -(4
، في أجل ثمانية قتصادية الوطنيةمتياز المعدلة وفقا للسياسة الإتثمار وكذا شروط وبنود منح حق الإسلل

 .يوما الموالية 15ياز مسجلا خلال متعداد عقد الإإلموالية لتاريخ الحصول على الملف، ومنه أيام ا( 8)

ستقبال إبتداء من تاريخ إمتياز لايمكن أن يتجاوز شهر عداد عقد الإإن أجل  إومهما يكن من أمر، ف
 .الملف المرسل من الوالي

 15ستثمار في أجل ن طرف المدير الولائي المكلف بالإيبلغ صاحب الطلب م في حالة الرفض ،  -(5
 .1يوما بموجب تبليغ مبرر

 
الإإ  1 الإن ما يحسب لهذا  العقار  في منح  خلاف ما كان قبل ذلك، حيث كان يتم على  جراء  بيد الولاة على  القرار  هو مركزة  ستثماري 

على تحد  مستوى لجنة الإالمساعدة  العقار)يد الموقع وترقية  العام  CALPIREFستثماروضبط  الأمين  ما يرأسها  والتي عادة  للولاية  (، 
الم على  موافقة أو عدم الموافقة  بمحضر  الولائي كويتوج عملها  ؛إ شروع، ثم يأتي القرار  المحضر  لنتيجة هذا   خراج 
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ظ في هذا نجده في النقطة جراءاتها ولعل أهم ما يلاحإغموض بعض ن مايؤخذ على هذه التعليمة هو إ
عليه  الثانية ومن  الضرورة  باقتضاء  المقصود  وهو  اتقديرها،  مديريات  وماهي  مباشرة ،  المعنية  لولاية 

 . بالمشروع

المعقدة  للجراءاتلى ذلك الآجال المحددة في هذه التعليمة غير واقعية من الناحية العملية نظرا إضف  
لى تحرير إراضي، المخطط  على مستوى مصالح مسح الأ  بدءا بتحديث  ،خاصة  صفةالمتعلقة بالعقار ب
 .لعقاريةلى غاية الشهر لدى المحافظة اإالطابع والتسجيل،  ةبمفتشيالعقد ثم تسجيله 

عليها وعلى الهيئات بالفشل واستبدالهاإ التشريعية والحكم  النصوص  تعديل  المتمعن في  بأخرى يثير   ن 
العاالإ لدى  الإستفهام  أهل  دون  أم  هو  ،ختصاصمة  الآلية  في  والخطة   الفشل  السياسة  رسم  في 
ساسي والعام  نوايا صادقة تؤمن وتؤثر الهدف الأ  وإيجادالناجعة مع تهيئة البيئة الملائمة لذلك    قتصاديةالإ

ى العقار وهي الربح السريع ويصبح لديها الحصول عل  ،الشخصية الضيقةعلى المصلحة    ستثمارمن الإ
 .ستثمارهو الهدف وليس هدفها الإ

 ،ستثمارر الإيفي مواجهة تطو   القانونية للعقار في بلادنا عائقاجراءات المعقدة لتسوية الوضعية  تعتبر الإ
   ؛تعليق على بعض المعوقات وأسبابهاطار أود رسم مسار ملف المشروع  ثم نقوم بالفي هذا الإ

ن هو من حياقتصادي وفي غالب الأمرفوقا بالملف التقني والإ الطلب بإيداع  المشروعيقوم أولا صاحب  
 .يختار العقار أو الوعاء 

يقوم مدير الصناعة والمناجم بطلب مراجع المسح للقطعة المقترحة في حالة  ات الموالية بعد القيام بالإجراء
 رض مساحتها أكبر.قطعة أكانت ضمن    ذاإ المقترحة مؤقتةسوح وعادة ما تكون مجموعة الملكية عقار مم

لى  إ يتم تحويل الملف   ، ثملى الوالي لإمضائهإرار وإرساله  عداد مشروع القستثمار بإيقوم المدير المكلف بالإ
 .ملاك الدولةأمدير  

هذا الأ مستخرج  يقوم  المقترحة      مخططخير بطلب  لى إثم يرسله  لدى مصالح مسح الأراضي  القطعة 
السنوية  تاوة( وحساب الإأرضو قطعة أار )مبني أملاك الدولة المختصة للقيام بعملية تقييم العق  مفتشيه

 

الإ النوع من العقار دون  كما أنه  يؤخذ على هذا  عنه من محاباة في منح هذا  الشأن وما ترتب  بالقرار في هذا  الولاة  انفراد  هو  جراء، 
أهمية المشروع   ممراعاة  تجاري،كقاعةحفلات،  المشاريع طابعها  الموقع المخصص  إضافة تجركبير،محطة خدمات ...الخ(، بالإ)أهم هذه  لى 

أوفضاءا  خضراء  المشاريع، مساحات  المدن.  أت للعب أو جيوب عقارية هامة مما  لهذه  الى خنق   دى 
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يمنح للمعني   لم  هذه الأخيرة تسدد في حالة  ،مرفقة بمصاريف العقد  جل التسديدأللمستثمر من  وتبليغها  
المزايا منح  اللا  مقرر  الوحيد  الشباك  من طرف  الوطنية لالمسلم  للوكالة  وتقوم   ،ستثمارتطوير الإمركزي 

الوقت  أمصالح   نفس  في  الدولة  مبمملاك  مصالح  تحديثسح الأراسلة  لغرض  وإفراز   راضي  المخطط 
تقوم  القط بحيث  محل المشروع  مع محضر تغيير الحدود )بإعة  وإرفاقها  قياس  وثيقة  لى إ  (PR 14عداد 

 ملاك الدولة بالدفتر العقاريأالبطاقة العقارية وموافاة مصالح ين  جل تحيأافظة العقارية المختصة من  المح
 ،للعقار موضوع الطلب  

مصالح   تقوم  العقد  أعندئذ  بتحرير  الدولة  المستثمر    وإمضائهملاك  طرف   ةمفتشيلى  إرساله  إو من 
سجيل ت بعض الوقت بسبب تحويل حقوق ال لدى هذه الهيئة يستغرق  ،هتسجيللقيام بالتسجيل والطابع ل

، الخزينة الولائيةطريق عن ملاك الدولة حيث يتم هذا أ ةلشهر العقاري من طرف محاسب مفتشيورسم ا
 عفاء.يا الإيستفيد من منح مزالا  ة صاحب المشروع  ا في حاليكون هذا طبع

ص عقد خ ل راضي لموافاتها بمستخرج مح الأمس ملاك الدولة بمراسلة مديريةأالح  خرى تقوم مصأمن جهة 
 .1مؤشر عليها(CC4BIS)نموذج

قاري وكذا قا بالدفتر العكطرف ثاني في العقد وإرساله مرف  متيازملاك بإمضاء عقد منح الإأيقوم مدير  
 لى المحافظ العقاري المختص لإجراء الشهر ثم يتم تسليمه للمعني .إ ملخص العقد ،

خرى  أ مصالح مهام داخلية ومهام في مواجهة  تأديةملاك الدولة مجبرون على أعوان مصالح  أن  إوبالتالي ف
الهيئات  ما  وغالبا   هذه  متناغمةتكون  للملفات  تأديةفي    غير  المتزايد  للكم  سواء  والطرق   مهامها 

معالجتها   من طرف  و الإأالكلاسيكية في  والتملص  في   عوان وكذا كثرة الوثائق المطلوبةالأبعض  همال 
 .داراتفيمابين الإ  العقارية  الملفاتير  يتس

مرونة جراءات وآليات تسيير الملفات المتعلقة بالعقار لتكون أكثر إأصبح من الضروري تحديث ذلك  ل 
الوثائق  وسرعة في الأ من  إيمكن  داء وحذف بعض  ملف شهر مثل هذه العقود  كمستخرج سقاطها 

راضي الأبين المحافظ العقاري ومصالح مسح  ين فيما  يبحيث يتم التح،  ( (CC4BISملخص عقد نموذج  
نه يستدل بمستخرج البطاقة إلنسبة للعقارات التابعة للدولة فوكذا الدفتر العقاري با،  ليابعد شهر العقد آ

 .دون طلب الدفتر العقاري  متيازثناء تحرير عقد منح الإأع  العقارية للعقار محل المشرو 
 

الوطنية ،وزارة     1  العامة للأملاك  عن المديرية  صادرة  ، رقم تعليمة  مسح    1998  ماي  14مؤرخة  في   16المالية  ،متعلقة بسيرعمليات 
العقاري .الأ الترقيم   راضي و 
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هذا الإ المعاملاتإف،  طارفي  العقارية بصفة عامة في بلادنا لا زالت تعتمد الطرق الكلاسيكية في   ن 
ا فعل من حولنا من مقارنة بملكتروني كما ينبغي  و العقل الإأيوظف فيها نظام المعلوماتية    تسييرها ولم

ار فكيف  همية عن العقأي مكان وهي لا تقل أمن    السيولة()موالك  أإذا كنت تستطيع سحب ، فالدول
 ؛حد الحقوق الواردة عليهأو  أخير  بالتصرف في ملكية هذا الأ

ن يسبقه تقليص كم الوثائق  أالعقود العقارية بصفة عامة لابد  جال تسليم  آن تقليص  إلى ماذكر فإبالنظر 
نتهم في كل   لا  جراءات المرسومة منذ عقود من ن طبيعة الإإف  بالبيروقراطيةداريين  الإ  مرةالمطلوبة وحتى 

 عادة النظر فيها.إالحاصل في هذا المجال ولابد من   تجاوزتها المرحلة بفعل التطور  الزمن قد

راضي ك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأملاأدارة  إو مجال معلوماتي بين  ق أفي هذا المجال نقترح وضع أف
سهل شهر على العقارات التابعة ملكيتها للدولة حتى ي تطرأيتم من خلاله تحديث مختلف التغييرات التي 

 قصر مدة ممكنة.أملاك في العقود لهذا النوع من الأ

للأملاك الخاصة للدولة  راضي التابعة  لى تنازل عن الأإمتياز القابل للتحويل  المطلب الثاني : منح الإ
 ذات الطابع التجاري  مشاريع الترقية العقارية  نجازالموجهة لإ

 ، يحدد شروط وكيفيات  المعدل والمتمم 2008سبتمبر   1المؤرخ في   04-08رقم:مر بصدور الأ

 

عتماد إنذاك آقررت السلطات العليا  ، 1ملاك الخاصة التابعة للدولةراضي التابعة للأمتياز على الأالإ منح
ة راضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهلى تنازل على الأإغير القابل للتحويل   متيازنظام منح الإ

 :مر بالقول  من هذا الأ  2بموجب المادة  ستثناؤه  إتم  لا ماإستثمارية  إنجاز مشاريع  لإ

 :تيةراضي الآصناف الأمر المذكور أعلاه أتستثنى من مجال تطبيق أحكام الأ

 راضي الفلاحية.الأ -
 رضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية.القطع الأ -
الأ - عن المحروقاتالقطع  البحث  مساحات  داخل  المتواجدة  واستغلالها ومساحات   رضية 

 ت الكهربائية والغازية.آحماية المنش
 .عانة الدولةإللترقية العقارية المستفيدة من   رضية الموجهةالقطع الأ -

 
في   49ج ر عدد    1  .2008-09-03مؤرخة 
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 ثرية والثقافية.المواقع الأ  مساحاتالمتواجدة داخل رضية القطع الأ -
 لى التنظيم.إادة  ثم يحيل المشرع تطبيق هذه الم

التجارية تدخل ضمن رضية الموجهة لمشاريع الترقية العقارية ن القطع الأهذه المادة نجد أ  من خلال نص
متياز غير القابل الإ  ستثمار عن طريق  الإ  طارإراضي التي تمنح في  في الأ    علاهمر المذكور أحكام الأأ

 .نفس الأمر 4المادة   ، وتنطبق عليها أحكام  ستثماريةكباقي المشاريع الإتنازل  لى  إللتحويل 

 61بموجب المادة   وذلك ،مرمن هذا الأ 2المادة  أحكام  تم تعديل  ، 20151بصدور قانون المالية لسنة 
رضية تنازل وهو القطع الألى إالقابل للتحويل  متياز غير الإ ستثناء آخر يخرج عنالمشرع إوأضاف   منه  

العقاري للترقية  منح  الموجهة  لصيغة  تخضع  التي  التجارية  للتحويل  إة  قابل  عند الإإمتياز  تنازل  نجاز لى 
 .انونا بموجب شهادة مطابقةلمبين قالفعلي للمشروع طبقا لأحكام دفتر الشروط وا

 لى تنازلإمتياز القابل للتحويل  منح الإ  الفرع الأول: حيز وإجراءات

رقم  صدر  التنفيذي  في    281-15المرسوم  شروط    ،2015اكتوبر    26المؤرخ  منح   وكيفياتيحدد 
نجاز مشاريع الخاصة للدولة والموجهة لإ للأملاكراضي التابعة لى تنازل على الأإمتياز القابل للتحويل الإ

 .آنفا  ةالمذكور    2015من قانون المالية لسنة  61تنفيذا للمادة    ،2بع التجاريالترقية العقارية ذات الطا

غلب  أ قية العقارية في  نجاز مشاريع التر إن المرقي العقاري يهدف من وراء  أي  أنظرا لطبيعة هذه المشاريع  
ن إو استغلالها، وبالتالي فأت تجارية واستثناء تأجيرها و محلاأدة بيعها سواء كانت مساكن اع إالحالات  

ما  فعلا وهذا ، لى تنازلإمتياز غير القابل للتحويل  فى وطبيعة الإمن هذا النوع يتناطبيعة العمل التجاري  
 .آنفابالتعديل المشار اليه  استدركه المشرع  

ف  الأه ن  إوبهذا  من  الصنف  أذا  بعد استيفاء شرط  راضي  للتنازل  قابلا  على شهادة صبح  الحصول 
منح الأحالمطابقة؛   تحديد شروط وكيفيات  تم  الموجهيث  نجاز مشاريع الترقية العقارية ذات ة لإراضي 

 :3فيما يلي  الطابع التجاري

 لى تنازلإمتياز القابل للتحويل  فيما يخص العقارات القابلة لمنح الإأولا: 
 

في   78ج ر عدد    1  .2014-12-31مؤرخة 
 .2015-11-04مؤرخة    58ح ر عدد    2
3  ، المالية  الوطنية ،وزارة  العامة للأملاك  عن المديرية  صادرة  القابل    2016-03-29مؤرخة    3760رقم  مذكرة  الامتياز  ، تتضمن منح 

 . التجاري  الطابع  العقارية ذات  الترقية  لانجاز مشاريع  للدولة الموجهة  للاملاك الخاصة  التابعة  الى تنازل عن الاراضي   للتحويل 
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لى تنازل هي إون محل منح امتياز قابل للتحويل ن تكأراضي التي يمكن ن الأإهذا المرسوم ف  لأحكامطبقا  
 لأدواتو القابلة للتعمير طبقا أاصة للدولة، الواقعة في القطاعات المعمرة  الخ  للأملاكراضي التابعة  الأ

المخصصة   وغير  والتعمير  مصالح  أالتهيئة  لفائدة  التخصيص  طور  في  لتلبية و  للدولة  تابعة  عمومية 
 تها.احاجي

 فيما يخص المستفيدين:  ثانيا

و الخاص له صفة أقانون العام  لو معنوي يخضع لأحكام هذا المرسوم لكل شخص طبيعي  يمكن طبقا لأ
لى  إقابل للتحويل   متيازإستفادة من منح يطلب الإن  أ  ،1ي في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهماالمرق

من   03حسب المادة    رضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بناء على ملف قوامهأتنازل على قطعة  
  من:  281-15المرسوم التنفيذي رقم  

 قليميا بصفته رئيس اللجنة التقنية.إلى الوالي المختص إطلب يوجه    -
تمويل يبين مبلغ التقديم الخاص بالمرقي والمبلغ الخاص بالقروض والتقديمات المحتمل مخطط   -

 تجنيدها .
والوصفب - على الخصوص المحتويات  تتضمن  تقنية  للمساكن وكذا المحلات   طاقة  المفصل 

 الخ،...نجاز.الإجل أنجاز المشروع و ورية لإنجازها والمساحة الضر إخرى المبرمج  الأ
 ،الكهرباء...(  الغاز، الماء،ة ) ات الناتجحتياجالإ -
 ،نسخة من اعتماد المرقي العقاري -
 ،نسخة من شهادة تسجيل المرقي في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين -
السكن - بمواصفات  مرفقا  المشروع  الأ  ،تصميم  والقانون  التجاري  للمرقي السجل  ساسي 

 ،خيرةالسنوات الثلاث الأسابات لنتائج العقاري وكذا حصيلة وجدول الح
 العقارية،نجاز المشاريع  إو  أت المرقي العقاري في مجال دراسة تصريح يبين مؤهلا -

 
من القانون    71 ،  03المواد    1 في    04-11و مابعدها  الترقية    2011-02-17المؤرخ  التي تنظم نشاط  القواعد  ، الذي يحدد 

 .(  2011-03-06مؤرخة في    14العقارية )ج ر عدد 

العقاري"  04-11من القانون    14فقرة   3المادة   أو معنوي يبادر    :المرقي  القانون، كل شخص طبيعي  يعد مرقيا عقاريا، في مفهوم هذا 
أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو   هيكلة،  اعادة  تأهيل، أو تجديد أو  مشاريع جديدة أو ترميم أو اعادة  بناء  بعمليات 

أو تأجيرها".       الشبكات قصد بيعها   تهيئة وتأهيل 
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احتمالا  - تبين  العقارية  للترقية  المتبادلة  والكفالة  الضمان  صندوق  عن  صادرة  شهادة 
 .التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم  

    يخص دراسة الطلبات والبت فيهافيما    ثالثا:

لى تنازل إمتياز القابل للتحويل ية مكلفة بالبت في طلبات منح الإلجنة تقنية على مستوى كل ولا  أتنش
الأ لعلى  التابعة  لإراضي  والموجهة  للدولة  الخاصة  الطابع لأملاك  ذات  العقارية  الترقية  مشاريع  نجاز 
 التجاري.

 من :من نفس المرسوم  04حسب المادة  تتكون اللجنة التقنية الولائية 

 ،و ممثله رئيساأالوالي  -
 ،ملاك الدولةأمدير   -
 ،المدير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء -
 ،ستثمار )مدير الصناعة والمناجم(المدير المكلف بالإ -

شغالها ويتولى المدير الولائي أن يساعدها في  أشخص يمكن    بأين تستعين اللجنة التقنية  أكما يمكن  
 مانة اللجنة التقنية.مير والهندسة المعمارية والبناء أالمكلف بالتع

   متياز وما يخول لصاحبهدة منح الإمرابعا: 

يخول لصاحبه    ،العقاري لفائدة المرقيوح متياز الممنن الإإالتنفيذي المذكور آنفا ف حكام المرسوم حسب أ
الحق في الحصول على رخصة البناء ويسمح له زيادة على ذلك بإنشاء رهن عقاري رسمي لصالح هيئات 

قامتها  إ ت المقرر  وكذا عن البنايا ،1ل الى تنازلمتياز القابل للتحويرض على الحق العيني الناتج عن الإالق
الأ الإعلى  عليها  منح  التي  يتم رضية  الذي  لتمويل المشروع  الممنوحة حصريا  للقروض  متياز كضمان 
 مباشرته.

 التجارية.من القيمة   1/33ب:حكام هذا المرسوم حسب أ  تاوة السنوية حددتن قيمة الإأكما  

 
العيني    1 الحق  عن الإيبقى  مبهم لالناتج  خاصة  متياز  البنكية كضمان،  المشروع  إدى الهيئات  رهن رسمي قبل ذا تقدم صاحب  بتأسيس 

 .نجازالبدء في الإ
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تحديد القيمة التجارية يكون بنفس الطريقة المعتمدة في حالة   فيما يخصهناك غموض  طار  في هذا الإ
من قانون  80ستثمار المشار اليه بموجب المادة طار الإإازل في تنلى إمتياز غير القابل للتحويل  منح الإ

لسنة   بت  ،20141المالية  فوارق الأق السعر الأيطبوذلك  من  مستوى  دنى  على  قليم إسعار الملاحظة 
 .تماد السعر الحقيقي للأرضيةم اع أالبلدية 

قد يفهم من  ، 2015اكتوبر   26المؤرخ في  281-15  :من المرسوم المذكور  8لى نص المادة إبالعودة  
يوافق  تاوة الإخلالها دفع الإ السنوية بما  التجاري  1/33يجارية  القيمة  للأرضية المحددة من طرف من  ة 

من قانون  80ليه في المادة إدنى المشار ذا اعتبرنا السعر الأإي تخفيض هذا أملاك الدولة دون  أمصالح  
لسنة   المادة  إتخفيض    ،2014المالية  عليها بموجب  المنصوص  التخفيضات  من قانون   15لى جانب 

لس التكميلي  للمادة    2011نة  المالية   2008سبتمبر    1المؤرخ في    04-08مر  من الأ  9والمعدلة 
 .المذكورين أعلاه

استثنىم المشرع  أن  بما  ثانية  جهة  الأ  ن  التابعة  القطع  للترقية   للأملاكرضية  والموجهة  للدولة  الخاصة 
منه  2بتعديل المادة   2008سبتمبر    1المؤرخ في    04-08مر  حكام الأأطبيق  العقارية التجارية من ت

سب من القيمة التجارية السنوية تحتاوة ن قيمة الإإف ،2015من قانون المالية لسنة    61بموجب المادة  
 قليم البلدية.إسعار على مستوى  دنى من فوارق الأرضية دون اعتماد السعر الأللقطعة الأ

 33متياز الواجب تدوينها في العقد وتحديدها لمدة ثلاثة وثلاثين توحيد مدة منح الإ خرى تمأمن جهة 
لابد طار الإ ، في هذارهن لدى الهيئات البنكيةل على الجل تمكين المرقين العقارين من الحصو سنة من أ

  سلامية والتي هي فطرة الشعب الجزائري وتكييفها وفق مقتضيات الشريعة الإصلاح المنظومة البنكية إمن  
 .المشاريع الطموحة  والهادفةصحاب  زالة الحرج العائق من أمام أإلغاء الغرامة الربوية و وذلك بإ

 متيازعقد منح الإ  عدادإ خامسا:  

ا اللجنة  موافقة  رخص نجاز مشروع ترقية عقارية تجارية ، يرض لإلتقنية الولائية على منح قطعة الأبعد 
سيد هذه الموافقة بموجب عقد  ملاك الدولة بعد ذلك بتجأي لتقوم مصالح  ساس قرار ولائأمتياز على  الإ

المؤرخ  281-15بالمرسوم  شروط طبقا للنموذج المرفقق بدفتر لى تنازل مرفإمتياز قابل للتحويل  إمنح  
 . 2015اكتوبر   26في 

 
في   68ج ر عدد    1  .2013-12-31مؤرخة 
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الإ مصالح  أشارة  مع  على  يتعين  الدولة  أنه  عقود الإإملاك  الولائية عداد  القرارات  متياز بعد صدور 
المرخصة لهذه العملية وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه القرارات ليتسنى للمرقيين 

 نجاز مشاريعهم.إلحصول على رخص البناء والبدء في قاريين االع

ة لعملية البيع  امة للاملاك الوطنية بحث الموثقين على تدوين بند في العقود المكرسالع  يةكما قامت المدير 
التصاميم   بأ،  على  العقارية المكتيوضح  بعنوان الإن الحقوق  المستفيدين  من طرف  الممنوح سبة  متياز 

حضر وبعد استلامهم لدى المرقي لما لى تنازلإمتياز لية حق ملكية عند تحويل الإبصفة آ  للمرقي تصبح
 .  الحيازة

 الشروط المالية  سادسا:  

 ملاك الدولة على  أسنوية تحددها مصالح    تاوةإمتياز بدفع  ابل منح الإين مقن المرقيين العقاريين مطالبإ

عفاء من دفع مختلف الحقوق إو أ  ضي تخفيأرضية دون  القيمة التجارية للقطعة الأن  م  1/33ساس  أ
 .1والرسوم الواجبة

رقم:  المرسومصدور  قبل   يخضع حساب   ،2015كتوبر  أ  26المؤرخ في    281-15  التنفيذي  كان 
المادة  التاوة  الإ لأحكام  والمتممة   2008سبتمبر    1المؤرخ في    04-08مر  من الأ  9سنوية  المعدلة 

من قانون المالية  62خرى بموجب المادة أوالمعدلة مرة  2011المالية لسنة  من قانون  15بموجب المادة  
 ؛ليه سابقاإالمشار   2015لسنة 

لهضاب العليا  وأخرى  لعتبار مجموعة من بلدياتها تابعة للشمال خذنا كمثال ولاية تسمسيلت بإأإذا  
تاوة بالدينار الرمزي يكون حساب الإنه  إلهضاب العليا ف، فأما التي تنتمي ل2كما أسلفنا ذلك من قبل

لكن ، تاوة بعد هذه المدة من مبلغ الإ %50لى إرتفع ثم ت ولىخلال فترة عشر سنوات الأللمتر المربع  
تاوة كاملا والتي تمثل لمرقي العقاري يقوم بدفع مبلغ الإنفا فان اصدور المرسوم التنفيذي المذكور آ  بعد
التجارية    1/33 القيمة  امن  الإلأللقطعة  منح  محل  ومنهرضية  هذا   متياز  عن  تراجع المشرع  نلاحظ 
متياز المالي الممنوح للمرقي العقاري والذي كان يساهم في تمويل عملية الترقية ويخفف العبء المالي الإ

 نجاز.ل مرحلة الإخلا
 

المادة    1 التنفيذي ر   08أنظر  في    281-15قم  من المرسوم  في   58ر عدد   )ج  ،2015-10-26المؤرخ    2015-11-04مؤرخة 
). 
التنفيذي رقم :   2 في   486-06المرسوم  في   84. )ج ر عدد    2006-12-23المؤرخ   (2006 –  12-24مؤرخة 
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جال المتفق  نجاز مشاريعهم خلال الآإالمرقين العقاريين وتحفيزهم على من أجل تشجيع من جهة أخرى و 
لى تنازل يكون على أساس القيمة التجارية إمتياز  يتم تحويل الإأنه عندما  نجد    ،عليها في دفتر الشروط

  ذا أنجزإفي حالة ما  تاوى المدفوعة  مع خصم الأ  متيازالمحددة من طرف مصالح أملاك الدولة أثناء منح الإ
نجاز  إاللتان تليان أجل ن  لى تنازل خلال السنتاإمتياز  ل الإجال المحددة وطلب تحويالمرقي مشروعه في الآ

 .1المشروع

  ، نجاز المشروع تين اللتان تليان الأجل المحدد لإمتياز الى تنازل بعد أجل السنذا طلب المرقي تحويل الإإأما  
التي تحددها المصلحة المذكورة أعلاه عند لى تنازل على أساس القيمة التجارية إ  متيازنه يتم تحويل الإإف

 متياز.تاوى المسددة بعنوان منح الإخ عملية التحويل وبدون أي خصم للأتاري

 لى تنازل  إمتياز  شروط تحويل الإسابعا:  

كون بناء  لى تنازل يإمتياز  تحويل الإن  إف ،15/281التنفيذي وما يليها من المرسوم   9طبقا لنص المادة 
  نجاز الفعلي للمشروع طبقا لدفتر الشروط والحصول على شهادة متياز بعد الإعلى طلب المستفيد من الإ

 المطابقة والبت في الطلب من طرف اللجنة التقنية الولائية.

 بإعداد ، تقوم مصالح أملاك الدولة  لى تنازلإمتياز  تقنية الولائية على طلب تحويل الإموافقة اللجنة البعد  
صالح الحفظ العقاري ، مع التأكد المسبق لدى ملى تنازلإمتياز داري المكرس لعملية تحويل الإالعقد الإ

المرقي على  مثقلة برهن مقابل تحصل  رضية غير لبيع على التصاميم بأن القطعة الأمر بعملية الما يتعلق الأ
لتمويل المشروع مما يقتضي في حالة وجود رهن مطالبة المرقي التكفل به أولا قبل عملية  بنكية  قروض 

 التحويل.

كية الحقوق العينية المرتبطة لى حق الملإمتياز الى تنازل، تحول بصفة تلقائية  عداد عقد تحويل الإإوبمجرد  
ثانية تسديد بالإ مرة  تحميلهم  لتفادي  التصاميم وهذا  على  البيع  عقود  للمستفدين في  الممنوحة  متياز 

لمرقي مالك في مثلما هو معمول به لما يكون ا ،لى تنازلإمتياز الرسوم المطلوبة بعنوان تحويل الإالحقوق و 
الأ للقطعة  على  البداية  يتعين  مما  الوضعية رضية  على  العقارية  البطاقة  في  التأشير  العقاريين  المحافظين 

 .لعقار مما يسمح له بالتصرف كمالكالجديدة للمستفيد من ا

 ت المنجزةتنازل المرقي على السكنات والمحلاالشروط المطلوبة لثامنا:  

 
المادة    1 التنفيذي    11و  10أنظر   .281-15رقم:من المرسوم 
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نهى مشروعه أنه لايمكن للمرقي الذي إبعملية البيع على التصاميم ف  علقمر لايتذا كان الأإفي حالة ما  
ملاك  أع اليد المسلمة له من طرف مصالح  بعد حصوله على شهادة رف  إلاببيع السكنات والمحلات المعنية 

ين العقارين بحيث يلتزم المحافظ، لى تنازلإمتياز  لقيمة المستحقة بعنوان تحويل  الإتثبت تسديد ا  ،الدولة
 .ولا قبل شهر أي عقدأشتراط هذه الوثيقة ا

نجاز إمحاضر الحيازة قبل لمستفيدين لعداد وتسليم إنه لايمكن للمرقي  إوفي حالة البيع على التصاميم ف
تحويل الإ شهر بالمحافظة العقارية المختصة داري مإل التي يتم تكريسها قانونا بعقد  لى تناز إمتياز  عملية 

جراءات إنه يجب على الموثقين المطلوبون لاستكمال أ  لىإشارة  علاه مع الإأقليميا كما سبق توضيحه  إ
التصاميم،   على   عدتها مصالحأدارية التي  ديم المرقين العقاريين للعقود الإ، بتقعداد محاضر الحيازةإالبيع 

  .لى تنازلإياز  متأملاك الدولة المكرسة لتحويل الإ

و لم لى تنازل أإ  متياز تحويل الإاتجاه المرقين العقارين الرافضين  اذهاراءات الواجب اتخجالإتاسعا:  
 يلتزموا بتنفيذ بنود دفتر الشروط

ملقد تطر  الفقرة  مناقبل الأقت  التنفيذي رقم    13المادة    خيرة  المرسوم   26المؤرخ في    15/281من 
راضي التابعة  لى تنازل على الأإمتياز القابل للتحويل الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإ 2015اكتوبر 

للدولة والموجهة لإل رقين لتزام المإلى  إعقارية ذات الطابع التجاري  نجاز مشاريع الترقية اللأملاك الخاصة 
تحريكإمتياز  لإبتحويل ا طائلة  تحت  تنازل  ملاك الدولة أدعوى قضائية ضدهم من طرف مصالح    لى 

 حد شروطها.ألى تنازل  إمتياز  دفتر الشروط التي يعتبر تحويل الإتجبرهم على تنفيذ بنود 

على تنفيذ التزاماتهم يتم التنسيق بين مصالح أملاك الدولة ومصالح   وإجبارهمجل متابعة المرقيين  ومن أ
نجاز الفعلي  نتهاء من الإ العقاريين مباشرة بعد الإ، ومنه دعوة المرقينشغاليخص الأ  لسكن والتعمير فيماا

،  المطابقة متياز الى تنازل ) الحصول على شهادة جراءات المطلوبة لتحويل الإللمشروع لاستكمال الإ
 (.لى تنازلإمتياز  جال في طلب تحويل الإحسن الآأ  فيللبت  مام اللجنة التقنية الولائية أتقديم طلباتهم  

 متيازالإفسخ وإسقاط  عاشرا:  

وكذا  2015اكتوبر  26المؤرخ في   281-15من المرسوم التنفيذي رقم    12لى نص المادة  إبالعودة   
 :متيازسقاط حق الإإو  أسباب فسخ يحدد أن المشرع  أمن دفتر الشروط الملحق به نجد   10المادة  

 ؛تفاق الطرفينالفسخ بإ بحيث يتم
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من الإأ من الإإدارة  و بمبادرة  المستفيد  يحترم  والشذا لم  البنود  عليها من خلال عقد متياز  المتفق  روط 
 متياز.الإ

عذارين له برسالة موصى عليها  إاز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه  متيالمستفيد من الإ حترامإفي حالة عدم 
مام المحكمة أملاك الدولة المختص برفع دعوى  أجدوى يقوم مدير  ستلام ولكن بدون  شعار بالإإمع  

المختالإ المادة  دارية  قانون الإ  800صة بموجب  المدنية والإمن  بالمعيار العضوي خذا  ، آ1داريةجراءات 
 26المؤرخ في    58-75مر  الأ  لأحكامويكون ذلك طبقا  ،  ا النصذذي كرسه المشرع من خلال ه ال

  –وما بعدها القسم الثالث  106د والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم لا سيما الموا 1975سبتمبر  
 .بعدها )القسم الرابع انحلال العقد(ماو   1192 العقد ، والموادثار  آ

على الفسخ دفع الدولة تعويضا من أجل زائد نه يترتب إخلال ناتجا عن قوة قاهرة فذا كان سبب الإإما  أ
،  شغال المنجزة بصفة نظامية متياز على الأرضية من خلال الأمن الإ القيمة المحتملة التي أتى بها المستفيد

لغ قيمة بقليميا مبلغ زائد القيمة المحتملة دون أن يتجاوز هذا المإدد مصالح أملاك الدولة المختصة  وتح
 مواد البناء وسعر اليد العاملة المستعملة .

اء وسعر اليد العاملة هو وهنا يطرح الاشكال حول تحديد القيمة المضافة باعتبار تقدير قيمة مواد البن
في  وخبراءلأنه عمل تقني يعتمد على مهندسين  ،أعوان مصالح أملاك الدولة  ختصاصإليس من  تقنيا  

المستعملة البناء  مواد  مختلف كميات  حساب  أو  بتقدير  يقومون  ،آجر ) البناء  ،حديد  خرسانة 
العاملة،بلاط،...الخ اليد  وتقدير ثمنها وكذا كلفة  أمام المحكمة (  للطعن  القيمة  هذه  مايعرض  ، وهذا 

تقدير هذه القيمة  بإعادةلى تعيين خبراء عقاريين يقومون إحيان أ القضاة في كثير من الأختصة ويلجالم
  ختصاص الإ ن هذا أ، رغم  ددة من طرف مصالح أملاك الدولةتكون أعلى بكثير من القيمة المحالمضافة و 

المذكور  15/281م التنفيذي من المرسو   12خيرة من المادة  سب الفقرة الألهذه الهيئة ح  حصرا  يعتبر  
 .علاهأ

 
الادارية . إ إمن ق   800المادة    1 العامة في المنازعات  الولاية  هي جهات  الادارية   م " المحاكم 

الدول درجة ، بحكم قابل للأتختص بالفصل في      ، التي تكون  في جميع القضايا  حدى إولة أو الولاية ، أو البلدية أو  ستئناف 
الإ الصبغة  العمومية ذات  طرفا فيها .المؤسسات   دارية 

المتعاقديق م "  119المادة      2 لم يوف أحد  ، اذا  للجانبين  الملزمة  المدين أن في العقود  بعد اعذاره  الاخر  بالتزاماته جاز للمتعاقد  ن 
العقد أو فسخه ، ..."     يطالب بتنفيذ 
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اقع أن ، لأنه تمت الملاحظة في الو نجازعن متابعة نظامية الإ المسئول  عن  التساؤلمن جهة أخرى يطرح  
ند  ع  طار قاموا بتشييد بنايات لا تمت بصلة لمخطط المشروع المصادق عليه بعض المستفيدين في هذا الإ

  ، نجاز بنايات موجهة لأغراض أخرى غير المشروع ) سكني ، تجاري،...الخ ( إتم   بل  ،تسليم رخصة البناء
همة متابعة نظامية البناء وتقدير القيمة المضافة الى مصالح التعمير طار أن تسند ملهذا نقترح في هذا الإ

 لجانب التقني لهذه المهمة .لاعتماد انظرا  والبناء  

عدم    متيازحق الإسقاط  إيتم   ضافي عند صلي أو الأجل الإجل الأام المشروع بانتهاء الأإتمفي حالة 
االتمديد القيمة  زائد  مقابل  تعويضا  الدولة  مع دفع  شغال المنجزة لتي أتى بها المستفيد من خلال الأ، 

نسبة دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع  بصفة نظامية  
 خلال.كتعويض عن الإ  10%

ن إ، فقة للبرنامج المقرر ورخصة البناءلا تكون مطابعندما تنجز البنايات في الآجال المحددة ولكنها   -
 سقاط الحق يتم بدون أي تعويض.إ

نه لايمكن  إو لرخصة البناء فأالبناية مطابقة للبرنامج المقرر  ولاتكون    الآجالعندما لاينجز المشروع في   -
 ستفادة من أي تعويض.متياز طلب الإلصاحب الإ

، واستحق التعويض عن القيمة رضية بامتيازات أو رهونمتياز القطعة الأأثقل صاحب الإ ذاإفي حالة ما  
 .من مبلغ التعويض الناجم عن الفسخوالرهون   متيازاتنه يتم خصم مقابل الإإ، فالمضافة التي أتى بها

متياز بقيمة مضافة واحدة فقط وهي لما يأتي صاحب الإ  حالةلجن المشرع عاأالملاحظ  في هذا النص  
قانونا   و رخصة أي البنايات مطابقة للبرنامج و/  أشغال المنجزة نظامية  ن تكون الأأوهو  معترف بها 

 .البناء

ة هذه متيازات فما مصير فائض قيمن التعويض لا يغطي الرهون والإأة ما حالشكال يثار في ولكن الإ
ن  إ خر ف آ و شخصا أو الدين الممتاز سواء كان بنكا  أحقي الرهن أصحاب  ن  الحقوق المتعلقة بالعقار لأ
ي تعويض، أمتياز دون سقاط حق الإإة محل الرهن ونفس الشيء في حالة رضيحقه مرتبط بالقطعة الأ

 .الحقوق هذهفما مصير  

لى الذمة المالية لصاحب لعقار اا المرتبة على هذا متيازات والرهونن تحول هذه الإأ طارنقترح في هذا الإ
 .لتزاماتهمتياز المخل بإحق الإ
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إ الثاني:   15/281ستثمار ممنوحة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم  طار الإإمتيازات في  الفرع 
 2015كتوبر أ  26المؤرخ في 

 ية ستثمار متعلقة بالترقطار الإإمتيازات في إمنح علاه تم  أصدور المرسوم التنفيذي المذكور   قبل

لى صدور قرار وزاري إالمشاريع من التكفل بهذا النوع  ،1منه 15ت المادة ، حيث أحالالعقارية التجارية
 السكن.وزير المالية ووزير   بينمشترك ما

القرار المشترك  صدر  بتاريخ    الوزاري  به  التكفل 2016يونيو    29المنوه  وكيفيات  شروط  يحدد   ،
نجاز مشاريع الترقية العقارية ذات لأملاك الخاصة  للدولة الموجهة لإراضي التابعة لعلى الأ  متيازاتبالإ

لجة خير بحلول تقنية ومعاالتنفيذي المذكور، بحيث جاء هذا الأبل نشر المرسوم الطابع التجاري الممنوح ق
لى إمتياز قابل للتحويل إلى منح إلى تنازل إمتياز غير القابل للتحويل موضوعية لكيفيات تحويل حق الإ

 .تنازل

عدة وضعيات منها ما كرست بعقود  ،لى تنازلإمتيازات غير قابلة للتحويل  في هذه الوضعية عرفت الإ
مشه  وأخرىمشهرة    داريةإ ما لم تعد بشأنها عقود  غير  دارية واستقرت عند القرارات الولائية إرة ومنها 

نه لا أباعتبار  ،نفاآالمذكور  15/281وم التنفيذي رقم وهي الوضعيات التي لم يتكفل بها المرس،  فقط  
 .المشترك السالف الذكرار الوزاري  حالها على القر أعلى حالات سابقة لصدوره و  يطبق بأثر رجعي  

لى تنازل طبقا للشروط  إمتياز القابل للتحويل نها تخضع لنظام الإأمن هذا القرار  2شارت المادة  أحيث 
المرسوم التنفيذي وكذا دفتر الشروط الملحق به  وتتلخص في الحالات  عليها في  المنصوص  والكيفيات 

 :2التالية

 تنازل مشهرة التي  لىإمتياز غير قابلة للتحويل  ة العقارية المكرسة بعقود منح الإمشاريع الترقيأولا: 
أشغال   من طرف المر نجازها  إانتهت  عنها  التنازل  بعد  يتم  ولم  المطابقة  شهادة  الحصول  قين مع 

 العقاريين لفائدة المستفيدين

 
التنفيذي رقم   15المادة    1 في  281-15من المرسوم  المرسوم  قبل نشر هذا  الممنوحة  التكفل بالامتيازات   ، "تحدد شروط وكيفيات 

بالمالية والسكن . المكلفين  الوزيرين  الرسمية بموجب قرار مشترك بين   الجريدة 
العامة للأملاك    2 عن المديرية  صادرة  المالية  الوطنية،مذكرة  القرار  2017-02-06مؤرخة    1261رقم    ،وزارة  أفكار  بلورة  تتضمن   ،

في الوزا  المؤرخ  المشترك   .2016-06-29ري 
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المادة   القرار  3نصت  لى تنازل على إتحول    لمذكورة  ن العقود  االمذكور أعلاه  أ  الوزاري المشترك  من 
عقد  أ للقرار الولائي ولا لعقد منح داري تعده مصالح أملاك الدولة دون القيام بتعديل مسبق  إساس 

من    10حكام المادة لقائية من المزايا التي تضمنتها أستفادة المرقين المعنيين بصفة تإصلي، مع  الأ  متيازالإ
ددة من طرف تاوات السنوية المسالمذكور أعلاه، والمتمثلة في خصم الإ 15/281:تنفيذي رقمالمرسوم ال

   ؛متيازمنح الإبقاء على القيمة التجارية التي تم اعتمادها أثناء  المرقي العقاري مع الإ

، أي لم يتم التنازل من طرف المرقي العقاري  ية التي لم يتم بعد التنازل عنهاهذه الحالة تخص المشاريع الترقو 
مل العينيعن  والحق  البنايات  المستفيدينكية  لفائدة  المتعلق بها  على  العقاريين   ، حيث يستلزم  المرقين 

لى عقود إمتياز التي يحوزونها  لإقصد تحويل عقود اقليميا  إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إالتقدم بطلب  
هذه الحالة لايمكن متياز غير ت التي أنجزوها على أساس عقود الإللمرقين التنازل عن المحلا  تنازل وفي 

،  متياز رضية محل الإ ا على عقود التنازل عن القطعة الألا اذا تحصلو إلى تنازل التي بحوزتهم  إبلة للتحويل قا
العق على المحافظين  يتعين  المقليميا الإإاريين المختصين  كما  بيع تلك  عقود  على شهر  يع شار عتراض 

مام  أ جراءات اللازمة لى تنازل ومطالبتهم باتخاذ الإإمتياز غير قابلة للتحويل المنجزة على أساس عقود الإ
 .لة  للحصول بدلها على عقود تنازلمصالح أملاك الدو 

أن يؤثر   يمكنن ذلك لاإلى تنازل  مثقل برهن، فإلتحويل متيازغير قابل لن عقد الإأذا تبين إفي حالة ما  
جراءات القانونية اللازمة من طرف المرقي المعني لى تنازل حيث يتعين اتخاذ الإإمتياز  في عملية تحويل الإ

 .متيازالتنازل الذي يعتبر خلفا لعقد الإلى عقد  إالرهن مع الدائن المرتهن قصد تحويل 

، على تسديد  لى تنازلإمتياز  لإمصالح أملاك الدولة عقد تحويل اعداد إي مجبر قبل المرقي العقار كما أن  
متياز مع خصم ماتم تسديده من تاوة الإإمة التجارية التي اعتمدت لتحديد  سعر التنازل على أساس القي

 .تاوات سنويةإ

الترقوية  ثانيا:   منح الإالمشاريع  بعقود  للتحويل  المكرسة  قابل  تإمتياز غير  نازل المشهرة والتي لى 
 قين العقاريين لفائدة المستفيديننجازها وتم التنازل عنها من طرف المر إانتهت أشغال  

المادة  الم  (4)تضمنت  الوزاري  القرار  من  ما  الرابعة  أن في حالة  مفاده  حكما  المرقي إشترك  أنهى  ذا 
وتنازل لفائدة المستفيدين عن مطابقة متياز مشهر وشهادة  إعقاري مشروعه وهو متحصل على عقد  ال

البنايات و  العقاري المتعلق بها، فملكية  العيني  لى تنازل إمتياز  تحويل الحق العيني الناتج عن الإ  نإالحق 
، وهذا حسب الحصة داري تعده مصالح أملاك الدولةإلفائدة المستفيدين على أساس عقد يكون مباشرة  
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التي يمتلكونها   البنايات  مساحة  القيمة التجارية للأأوعلى  من  ا مصالح أملاك رضية كما حددتهساس 
 .تاوات المدفوعة من طرف المرقيصلي مع خصم الإمتياز الأالدولة عند منح الإ

ف هذه الحالة  ملزمون قصد اكتسابهمإفي  البنايات  مكتسبي  الحصة النسبية التي تعود لهم من الوعاء   ن 
بصفة كاملة وتامة للملك   خير حتى يمتلكونابل هذا الأمقالعقاري الذي يحوزون عليه حق عيني بتسديد  

متياز المتعلقة بالوعاء العقاري السنوية لل ةتاو ملزمين بتسديد لفائدة الدولة الأ  لا سيبقونإالمكتسب، و 
العقاريالذي اكتسبوا حق المرقي  لدى  عليه  عينيا  من مساحة ا  تحتسب نسبيا حسب الحصة  والتي   ،

 .ونهالكالبناية التي يمت

الذي قام باكتساب البناية من المرقي نتقال التشريعي لايفهمها المستفيد ن هذه الوضعية التي أوجدها الإإ
م النسبية  يقوم باكتساب الحصة  ثم  مصالح أملاك الدولة، في حين أن مبالغ العقاري  لدى  الوعاء  ن 

على  الإ  المستفيدين  يفهمها  العقاريين  المرقين  طرف  من  المحددة  التامة كتساب  الملكية  ثمن  أنها 
ن  إ و،  فع قيمة الحصة النسبية من الوعاء ثم تقوم مصالح أملاك الدولة بمطالبتهم بد  ،للعقار)سكن أومحل(

 حسب حصتهم من مساحة البناية التي يملكونها.  تاوة النسبية  دفع  الإذلك فعليهم  رفضوا  

ذا كان إبحيث ، ين المرقي العقاري والمستفيدالمبرم ب  كتسابهو مراجعة عقد الإ فضل في هذه الحالة  الأ
ن المستفيد اكتسب حقا عينيا فقط على حصته النسبية من الوعاء فهنا يكون أما يدل في هذا العقد  

قيمة ذا لم إما  أ  ،علاهأتاوة المذكورة  ن رفض فيدفع الإإاستجماع عناصر الملكية التامة و   مطالب بدفع 
 ؛ د لا يكون ضحية لغموض هذه النصوصدل على ذلك فالمستفييكن في هذه العقود ماي

نتبين   عدنا  أوحتى  العلاقة  هذه  التصاميم وحفظ الحقإكثر  على  البيع  عقد  للبحث  في   1لى نموذج 
 ن المرقي يقوم بنقل الملكية التامة أو المجزأة ولم نجد ما يبرر ذلك .أعناصره على مايدل من  

نجد هذا  القانون  28المادة    قبل  القواعد التي تنظم يحدد    2011براير  ف  17المؤرخ في    04-11  من 
، هو ة أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناءعقد البيع على التصاميم لبناي  "،  2نشاط الترقية

 
التنفيذي رقم   1 للاملاك   2013-12-18مؤرخ في   431-13المرسوم  التصاميم  البيع على  عقد حفظ الحق وعقد  يحدد نموذجي 

وكيفية دفعها ، ) ج ر عدد  التأخير وآجالها  التصاميم ومبلغ عقوبة  موضوع عقد البيع على  الملك    66العقارية وكذا حدود تسديد سعر 
في   ( .  2013-12-25مؤرخة 

في   14عدد  ج ر   2  .  2011-03-06مؤرخة 
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تحويل حقوق الأ  العقد البنايات من طرف المرقي  الذي يتضمن ويكرس  العقاري لفائدة رض وملكية 
   "؛نجازكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإ، يلتزم الموفي المقابلشغال  م الأالمكتتب موازاة مع تقد

وملكية البنايات  رضعلى التصاميم يشمل تحويل حقوق الأن البيع  إخلال نص هذه المادة ف  ذن منإ
ف النسبية من الوعاء لحساب المرقي خير قد قام بدفع قيمة حصته  ن هذا الأإلفائدة المكتتب، وبالتالي 

 18في المؤرخ  13/431من المرسوم التنفيذي رقم   1الثالثة    (3)قساط المحددة بموجب المادة  لأضمن ا
البيع على التصاميم    2013ديسمبر   عقد حفظ الحق وعقد  لنموذجي  العقارية وكذا   للأملاكالمحدد 

التأخير وآجالها وكيفيات  عقوبة  التصاميم ومبلغ  على  البيع  عقد  موضوع  الملك  سعر  تسديد  حدود 
ل الوصفية للتقسيم  وشهر الجداو  بإعداديقوم ، ن المرقي العقاري قبل شهر هذا النوع من العقودلأ  دفعها،

   .جزاء المشتركةالحصة النسبية من الوعاء ضمن  الأ  بموجبهوالذي تحدد  

هي المدة لم تنتلى تنازل والتي  إمتياز غير قابل للتحويل  ع الترقوية المكرسة بعقود منح الإالمشاريثالثا:  
    تجاوزها بتاريخ نشر هذا القرارنجازها أو تمالمخصصة لإ

المزمع  با الترقوية  للمشاريع  طإلنسبة  من  عقاريين على أساس عقود  نجازها  مرقين  متياز غير قابلة إرف 
ه يتم  نإف  بتاريخ نشر القرار الوزاري المذكور،نجازها لم تنقضي أو تم تجاوزها  إلا أن مدة  إلى تنازل إللتحويل 

رقين لى تنازل تعديلية مع تمكين المإمتياز قابلة للتحويل  إعداد مصالح أملاك الدولة عقود  التكفل بها بإ
من القرار  5المادة  تدرج ضمن العقد التعديلي وذلك بموجب ضافية لسنتينإالعقاريين المعنيين من مدة 

 الوزاري المشترك .

سبة نقضاء الأجل الأصلي بالنإ بتداء من تاريخإسري  ضافي يا أوضحت هذه المادة بأن الأجل الإكم
 .نقضى أجلهاإعداد العقد بالنسبة للتي  إ، ومن تاريخ  نجازهاإللمشاريع التي لم ينقضي أجل 

 
الم  3المادة    1 التنفيذي  من هذا  الملكإب. "أثناء    431-13رسوم  التصاميم ، يتم تسديد سعر  البيع على  العقاري حسب حالة    رام عقود 

الإ الآتية :تقدم أشغال  الحدود   نجاز في 
التوقيع عشرون بالمائة ) - المتفق عليه%20عند  البيع   ،( من سعر 
الإ - من الأعند  خمسة عشر ) ساساتنتهاء  عليه ،15%،  البيع المتفق   ( من سعر 
الإ - من الأعند  الكنتهاء  المساكة والأشغال  في ذلك  والداخلية  ، خمسة وثلاثون بالمائة )برى ، بما  الخارجية  من 35%سوار   )

المتفق عليه ، البيع   سعر 
الإ - من جميع الأعند  في ذلك الربطنتهاء  بالإبا  شغال مجتمعة ، بما  المختلفة  الخارجيةلطرقات والشبكات  التهيئئات  ،  ضافة الى 

.25%خمسة وعشرون بالمائة )  المتفق عليه  البيع   ( من سعر 
عند  يجب المتبقي  الرصيد  بخمسة بالمائة ) إأن يتم دفع  والمقدر  الحيازة  المتفق عليه15%عداد محضر  البيع  من سعر   ). 
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   المبحث الثاني                                              
 الفلاحي  متيازعقود الإ

 
 2010السائد قبل سنة ملاك الخاصة للدولة،  التابعة للأراضي الفلاحية لال الأستغلإ القانوني  نظامالن  إ

طار إوذلك في ، رة المرجوة منههداف المسطولم يحقق الأ، ثبت عدم نجاعتهأمن الزمن لأكثر من عقدين 
القانون  أ في    19-87حكام  ضبط كيفية    1987مبر  ديس  8المؤرخ  الأستغإوالمتضمن  راضي لال 

 ؛1ملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهمالفلاحية التابعة للأ
وكذا  مثل لال الأستغعلاه تولد عنه عدم الإأليه إطار التشريع المشار  إنتفاع الدائم الممنوح في ن نظام الإإ

ن  خر في هذا الشأ آك خيار  جعل المشرع الجزائري يسلمما  راضي  لهذا النوع من الأ  التسييرهمال وسوء  الإ
القانون  اصدإمن خلال   المتضمن قانون التوجيه الفلاحي لا   2008اوت    3  :المؤرخ في  16-08ر 
 الخاصة للأملاكراضي الفلاحية التابعة لال الأستغإمتياز نمط يشكل الإمنه بالقول "    17سيما المادة  

 ؛للدولة

راضي الفلاحية التابعة لال الأستغإاعتمد كخيار في نمط    متيازالإن نظام  أمن خلال هذا النص يتبين  
-10دور القانون نتفاع الدائم وهذا ما تم بالفعل بموجب صلإللأملاك الخاصة للدولة وحل محل نمط ا

لأملاك راضي الفلاحية التابعة للال الأ، يحدد شروط وكيفيات استغ  2010وت  أ  15المؤرخ في    03
يحدد كيفيات  2010بر ديسم 23المؤرخ في  326-10رقم  مرسومه التنفيذي، وكذا  2الخاصة للدولة
 .3راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةستغلال الأمتياز لإتطبيق حق الإ

 الخاصة للدولةملاك ة التابعة للأالفلاحي راضيواستغلال الأ: أحكام وشروط منح  ولالمطلب الأ

 
الرسمي  1 الجريدة  في  القانون     1987-12-09الصادر بتاريخ    50ة )ج ر( عدد نشر هذا 

القانون في ظل دستور   للقانون    1976صدر هذا  في    16-84وتطبيقا  بالأالمت  1984جوان    30المؤرخ  الوطنية  علق  نذاك قبل آملاك 
بالأ  1990في أول ديسمبر    المؤرخ  30-90لغائه بالقانون  إ لتكريس  ملاك الوطنية والذي  المتعلق  التيجاء  الجديدة  دستور    المبادئ  تبناها 

 نذاك .آ  1989
في   46ج ر عدد    2  .2010-08-18مؤرخة 
في   79ج ر عدد    3  .  2010-12-29مؤرخة 
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كيفيات  و   المتضمن شروط 2010أوت   15المؤرخ في   10/03المقرر بموجب القانون    متيازالإنظام  بمأن  
الفلاحية  استغلال الأ للأالتاراضي  للدولةبعة  الدائم   نتفاع  هو ناتج عن تحويل حق الإ  ،ملاك الخاصة 

المستثمرات الفلاحية في  الذي    1987ديسمبر     8المؤرخ في    87/19انون  طار أحكام القإاكتسبته 
أعلاهالمذكو  الفرع الأول    ،ر  نتناول في  ، ثم نتطرق في نتفاع الدائمحق الإ  بموجبها  حو منالمشروط  اللهذا 
صدور ملاك الخاصة للدولة بعد راضي الفلاحية التابعة للألى أحكام وشروط استغلال الأإالثاني  الفرع  

 .المذكورآنفا   10/03القانون  

 الوطنية ملاك ة التابعة للأراضي الفلاحيعلى الأالدائم  نتفاع: شروط منح حق الإولالفرع الأ

منح حق الإ ، 1987ديسمبر    08المؤرخ في    87/19المنصوص عليه بموجب القانون  الدئم  نتفاع  تم 
ضبط كيفية   الأغ المتضمن  الوطنيةستغلال  للأملاك  التابعة  الفلاحية  المنتجين   راضي  حقوق  وتحديد 

تتوفر في كيفية استغلاله لهذه ن أشروط يجب أن تتوفر في المستفيد وشروط أخرى يجب   وفق  ،وواجباتهم
 .1عطاء حق الرقابة للدولة تمارسه عن طريق الهيئات التي خولها القانون هذه الصلاحياتإضي، مع  ار الأ

 : الشروط التي يجب توفرها في المستفيدأولا

الشروط الواجب توفرها   1987ديسمبر 8المؤرخ في   87/19من القانون   10و  9المادتين لقد حددت  
 أهمها:في المستفيد  

)ما  أن يكون شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية ولم يكن له موقف معادي من الثورة التحريرية  -
 .2(ىبالحركيعرف 

ليس  شتغال بالفلاحة ولا يملك أرض خاصة  و اقل غير محجور عليه وقادر على الإ، ع أن يكون بالغ  -
 .عضو في مستثمرة  فلاحية أخرى

عل  - أو حائز  الفلاحي  القطاع  دائم في  عامل  ضافة إى شهادة تكوين في الفلاحة ويمكن  أن يكون 
 .ضي لذلكراأتوفرت ا ذأمال الموسمين في القطاع الفلاحي  الع

 
أنه مخول بتطبيق    1 اذ  المباشر  الشفعة وكذا الاستغلال  الفلاحية وذلك بممارسة حق  الوطني للأراضي  للديوان  الصلاحيات  تم تخويل هذه 

للقيام بمهامه.    نظريا ما لم توفر له الوسائل  العقارية، لكن يبقى جزء من صلاحياته  وتنفيذ السياسة  العقاري   التنظيم 
المش  2 السلوك غير  المرسوم  اثبات  يكون حسب  الثورة  " أثناء  في   39-96رف " حركي  اللجنة    1996-07-20المؤرخ  عن طريق 

المجاهدين . لدى وزارة   المنعقدة 
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 .ولوية للمجاهدين أو ذوي الحقوقالحالات تعطى الأوفي كل هذه 

ستغلالا  إ ستغلالها إلمن تتوفر فيه شروط    إلاالشروط هو أن الدولة لا تمنح الأرض    هذه  كان الهدف من
 ؛ثل والحفاظ على وجهتها الفلاحيةأم

نه حدد نصيب كل مستفيد  إمن طرف المستفيد شخصيا ف  ستغلالن يتم الإأرع اشترط  ونظرا لكون المش
 ؛نه لم يسمح بتأجيرها أو تجزئتهاقدرته الشخصية على استغلال الأرض، لأحسب  

دارة ومنحت أراضي ع لم تحترم هذه الشروط من طرف الإ، لكن في الواقهذا طبعا من حيث النصوص
ستفادة غير قرارات الإ بإلغاءة فيما بعد ، حيث قام بعض الولاالمطلوبةلاتتوفر فيهم الشروط   لأشخاص

الإ الغرفة  تدخلت  هنا  العليا  الشرعية،  للمحكمة  من طرف نذاآدارية  المقدمة   الطعون  على  بناء  ك 
المستقر والذي  داري  الإ  ءجتهاد القضاإة على لغاء هذه مستنداب هذه القرارات وألغت قرارات الإأصح

 .1الشخصي  خطئها أن تسحب قرارات رتبت حقوقا على  للدارةبموجبه لايمكن  

ا الشرط بمرور حيث تم انتفاء هذ  ،كون عامل دائم في القطاع الفلاحيمن خلال ملاحظة شرط أن ي
وكثير من  ، نتفاع هذه انتقلت الى الورثة بسبب وفاة أصحاب الحقوق أو عجزهمالزمن لأن حقوق الإ

 ، يعمل في القطاع الفلاحي  لاهؤلاء الورثة 

أخرى   المستثمرة  من جهة  أعضاء  عدد  تتحول الى   فإنهاكانت فردية    وإذاذا كانت جماعية  إيتضاعف 
لمستثمرات مما عطل السير  والواقع يشهد نزاعات كثيرة تعج بها المحاكم بين أعضاء هذه ا مستثمرة جماعية

 .ورد الهام والأساسي لحيوية الاقتصاد الوطني ستغلال هذا المالحسن لإ

 راضي الفلاحيةستغلال الأثانيا : الشروط المفروضة لإ

جماعية  فلاحيهجماعيا في شكل مستثمرة   ستغلالا  إستغلال الأرض  إيكون    الشروط أنهذه  من أهم  
ستغلال قطعة أرض أو  إقل، تهدف الى تتكون من ثلاثة أشخاص على الأ ،2هي عبارة عن شركة مدنيةو 

 بصفة جماعية أو على الشيوع.  لأعضائهاعدة قطع منحت  

 
الدولة   2002-07-15صادر بتاريخ    3386القرار رقم   نظرأ 1 لمجلس   منشور على موقع الأنترنت 
في   03-10من القانون    20المادة    2 الأ  "تكتسب  1020-08-15المؤرخ  الفلاحية  للالمستثمرة  الكاملة  القانونية  شتراط  هلية 

والتا والمق والتعهد  لأضاة  المدنيعاقد طبقا  القانون   ."حكام 
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الفلاحيةالأ المستثمرة  الذين يكونون  شخاص طبيعيون وكل عضو هو شريك يقدم حق أهم    شخاص 
ك نصيبه من الوسائل وعمله لسنة قابلة للتجديد وكذ 40قصاها بمدة أ  رض المحددستغلال على الأالإ

 المباشر فيها وهذا كله يكون حصته.

ائل قل لها ملكية الوستفي المحافظة العقارية لتن هشهر داري و لفلاحية بتحرير العقد الإنشاء المستثمرة اإيتم  
الإ المحول  وحق  حق  إنتفاع  )إلى  القانون  إمتياز  بموجب  وت أ  15المؤرخ في    03-10رقم:ستغلال( 
نوية نية لها شخصيتها المعكما ذكرنا شركة مد  لأنهاوتصبح الحصص ملك لها وليس للشركاء ،    2010

 ،يترتب عن ذلكو لال المالي  ستقإو 

مباشرة على ليس لهم حقوق ولدائنيه حقوق عليه و حصة الشريك هي حق شخصي في ذمة المستثمرة  
شخاص  أ لأنها شركة  ،عضائها بصفة تضامنيةألمستثمرة حقوق في ذمة  ن لدائني الك ،ممتلكات المستثمرة

 .1ن يوجب ذلك حلهاجاز خروج أحد الشركاء أو بعضهم  دون أأن المشرع  أذلك إلا    لكن ورغم

الم  وإذا عضو مالك لحصتهحلت  حالة   إلاي يسترجع نصيبه في الشركة المدنية  أ  ،ستثمرة  يصبح كل 
ستغلالا فرديا إستغلالها ن يحتفظ بحصته لإأسقاط هذا الحق بسبب شرعي، لكن لا يمكن للمستفيد إ

 .ةعادة تشكيل مستثمرة جديدإب ن في هذه الحالة وطبقا للقانون يستوجلأ

 .رباحمرة ولكن يحق لهم حجز حصته من الأموال المستثيجوز لدائني المستفيد تخصيص أو رهن على ألا

على وجهتها الفلاحية مثل والمحافظة رض الممنوحة لهم استغلالا أل الأستغلاإعضاء المستثمرة  أيجب على  
 ها سنويا  بموجب قانون المالية.ؤ تاوة التي يحدد وعا  يضا دفع الإأويجب عليهم  

يل عامة  المفوبصفة  القيود  باحترام  المستفيدون  عليهمتزم  منعروضة  وأهمها  تحأ  ،رضيجار الأإ  ،  ويل و 
المباشرة و عدم المساهمة  أ ،المباني لأعمال لا صلة لها بالفلاحة  تخصيصو  أ ،و تجزئتها، أوجهتها الفلاحية

 .2نتاجفي الإ

 
المادة    1 في   03-10من القانون    24انظر   .(  2010لسنة   46)ج ر عدد    2010-08-15المؤرخ 

 
لسنة     2 الاول  العدد  القضائية  المجلة  في  المنشور  اجتهادها  في  العليا  للمحكمة  العقارية  الغرفة  أكدت  ،   235،الصفحة    2001وقد 

ثبتإعلى "   التعويض للمستفيد لا يستحق إلا اذا  الأن الحق في  في استغلال  الفعلية  ".ت مشاركته  ومباشرا  جماعيا   راضي  استغلالا 
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هذإ المفروضة  الشروط  الإن  حق  على  والحجز  التنازل  تجعل  في  ه  الجماعية   المستثمرةنتفاع   الفلاحية 
لى التفكير في إدى  أين وبين الدولة والمستفيدين مما  المستفيدما بين  ثير خلافات كثيرة فيتو   جراءاته معقدةإ

للدولة التابعة  الفلاحية  الاراضي  استغلال  طريقة  في  النظر  هذا    ،اعادة  أواخر الاطار بادرت في  وفي 
راضي عن طريق التأجير ستغلال الأقانون لإقتراح مشروع  المالية بإوزارة  وزارة الفلاحة و كل من  سعينات  الت
، لكن المزايدات موالفائدة الرأسمالية وأصحاب رؤوس الأوذلك بإيعاز من دعاة الخوصصة  ل،  و البيعأ

يتأخر البرلمان  على  عرضه  راضي ثم حسم الموقف سياسيا في مآل الأ  السياسية حول الموضوع جعلت 
مام الولاة في ماي سنة ألقاه  أعلن رئيس الجمهورية في خطاب  أالتابعة للأملاك الوطنية عندما  الفلاحية
2000، 

، ومنذ ذلك التاريخ متيازولن تباع وإنما تمنح عن طريق الإ راضي الفلاحية التابعة للدولة لن تؤجرن الأإ
لى غاية سنة إلتجسيد هذا التوجه  ةعدة مشاريع نصوص قانونية وتنظمي عدادإلفلاحة في شرعت وزارة ا

 ؛ 2010

ستغلال إيحدد شروط وكيفيات  ، 2010وت أ 15المؤرخ في  03-10رقم: تمت الموافقة على القانون
 .راضي الفلاحيةالأ

-10دور القانون راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بعد صستغلال الأإالثاني:  الفرع  
 2010وت أ  15المؤرخ في    03

 الفلاحي  متيازأولا: تعريف عقد الإ    

 متيازبقوله " الإ، علاهأ  المذكور  03-10من القانون    04دة  عرفه المشرع الجزائري من خلال نص الما
المستثمر   -هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص  

التابعة  ستغلال الأإحق      -متياز  صاحب الإ الفلاحية  ملاك وكذا الأ،  الخاصة للدولة  للأملاكراضي 
( سنة قابلة 40ون)ربعأقصاها أعن طريق التنظيم لمدة  بناء على دفتر شروط يحدد  السطحية المتصلة بها
 سنوية.تاوة  إللتجديد مقابل دفع  

 الجهاز القانوني    ثانيا:

   2010وتأ  15المؤرخ في    03  -10فيما يخص القانون    -(1
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التوضيح   المفيد  من  التابعة  أيبدو  الفلاحية  يتعلق خصوصا بالأراضي  القانون  هذا  الخاصة   للأملاكن 
رقم بالقانون  صدوره  قبل  المسيرة  في  87/19:للدولة  المتضمن كيفية   1987ديسمبر    08  المؤرخ 

  34الملغى بالمادة  ،ة وتحديد حقوق المنتجين ووجباتهمراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنيستغلال الأإ
 .منه

تجدر الإ السياق،  هذا  قد  ألى  إشارة  في  القانون  هذا  مبادئ جدن  بتسيير الأحدد  تتعلق  راضي يدة 
 ؛التابعة للقطاع العمومي لا سيما الفلاحية

   ،متيازلى حق الإإنتفاع الدائم  تحويل حق الإ  -

والحائزون على ،   87/19لتزاماتهم بمفهوم القانون   لفائدة المنتجين  الذين وفوا بإمتياز إلامنح حق الإ  -
 ،و قرارات ولائيةأعقود رسمية مشهرة  

 ،سنة قابلة للتجديد( 40)  ربعونأمتياز لمدة  لإمنح حق ا  - 

 ،بعة لهاملاك السطحية التاية العقارية المعنية وكذا على الأوع متياز على الأيمنح حق الإ  - 

 ،متياز معفية من كل الرسومشهار عقد الإإجراءات تحرير وتسجيل و إ  -

 ،تاوة سنويةإمتياز بمقابل دفع  يمنح حق الإ  -

 .1راضي الفلاحيةمتياز من طرف الديوان الوطني للألى حق الإإنتفاع الدائم  تأطير تحويل حق الإ  -

و عدم احترامه لبنود ألتزاماته  متياز بإل صاحب الإخلاإدارية في حالة  إمتياز بطريقة  يتم فسخ عقد الإ
 .2010ديسمبر 23في   المؤرخ  326-10دفتر الشروط المرفق نسخة منه بالمرسوم التنفيذي رقم  

 .2010ديسمبر  23في    المؤرخ  326-10فيما يخص المرسوم المرسوم التنفيذي رقم    -(2 

 
التنفيذي ر   1 في    78-96قم المرسوم  للأإ، يتضمن    1996-02-24المؤرخ  الوطني  الديوان  )ج ر عدد  نشاء    15راضي الفلاحية 

بتاريخ    (.   1996-02-28الصادرة 
الوطني للأ- وتجالديوان  الفلاحية هومؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  والإراضي  تتمتع بالشخصية المعنوية  المالياري  يخضع  ستقلال   ،
الإلل الإقواعد  المطبقة على  في عدارية  الدولة، وتجارية  دارة  الغير.  إلاقته مع مصالح   دارية في معاملاته مع 
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المذكور  إ التنفيذي  المرسوم  راضي الفلاحية ستغلال الأمتياز لإلاه والمحدد لكيفيات تطبيق حق الإع أن 
المذكور  2010اوت   15المؤرخ في    03-10القانون     جاء لوضع حيز التنفيذ تدابير  ،التابعة للدولة

 نفا .آ

نتفاع الدائم الممنوح راءات التي من شأنها تحويل حق الإجار لقد حدد هذا المرسوم مختلف الإطفي هذا الإ
س الطلب المقدم من  ، فقد أشير أنه على أساطارلى حق امتياز في هذا الإإ،   87/19  :طار القانونإفي 

ن إلرأي  بالموافقة على هذا الطلب فوفي حالة ا،  الفلاحية  للأراضيلى الديوان الوطني  إطرف المستثمر  
لى مدير أملاك إطرف المستغل المعني ويحيل الملف ه من  مضاؤ إخير يعد دفتر الشروط الواجب  هذا الأ

 .داريإقليميا لتكريس هذه العملية بعقد  إالدولة المختص 

هذا الإفي تاوة السنوية متياز وكذا تحديد الإعقود الإ  بإعداددارة أملاك الدولة ،سيما  إتكلف  طار ،   
 .تعلقة بهذا الحقلما

 الجديدثالثا: أحكام الجهاز القانوني  

الخاصة   للأملاك فلاحية التابعة راضي اليتم منح حق استغلال الأ  متياز:الإشروط وكيفيات منح    -(1
متياز يعد من  إبموجب عقد  ،  ( سنة40ون )ملاك السطحية المتصلة بها لمدة أقصاها أربعللدولة وكذا الأ

المذكور عداد دفتر الشروط إحيث يتم  دارة أملاك الدولة بناء على دفتر شروط حدده التنظيم ،إطرف  
مضاؤه من طرف المستثمر صاحب إالفلاحية ويتم  للأراضيالفرع الولائي للديوان الوطني   على مستوى  

المدير الولائي للديوان المالإ مع  عداد إجراءات  إ  امتملإملاك الدولة  أدارة  إلى  إذكور ويحول الملف  متياز 
 .متيازعقد الإ

   متياز:ملاك محل منح حق الإالأ -أ(

 ؛التابعة للأملاك الخاصة للدولةراضي الفلاحية هي الأ

والمالأ بها  المتصلة  السطحية  والأملاك  المباني  في  ومنشآتمثلة  فغراس  الري، ومنه  هذه الأإت  ملاك  ن 
سقاطه إو أمتياز نتهاء مدة الإإرض( وفي حالة تغلال فقط وهي متصلة بالوعاء )الأسلصاحبها حق الإ

 .)الدولة(ة  مالك الرقبلى  إفإنها تعود 
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متياز لأعضاء المستثمرات الفلاحية والفردية  يمنح حق الإ  :1متيازشخاص الممنوح لهم حق الإالأ -ب(
 عقد رسميالحائزين على   1987ديسمبر   8المؤرخ في    19-87حكام القانون أمن    الذين استفادوا

  قانوني ملغى   طارإوهذا يدل على تحويل حق مكتسب في  ، و قرار من الواليأمشهر في المحافظة العقارية  
 ط ممارسة النشاط والحفاظ على وجهةتتوفر فيه شرو قد لامن اكتسب هذا الحق  هذا أفرز إشكال في  

، وهذا لى تجزئتهإن توريث هذا الحق يؤدي إخرى فأكتسب من جهة ومن جهة الملك الواقع عليه الحق الم
 دف من هذه العملية .ما يتعارض مع المقصد العام واله

راضي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على الأ متياز لمستثمرات جديدة بطلب من  يمنح حق الإ       
لك بعد ترخيص ، وذملاك السطحية الملحقة بهاوكذا الأ الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة

صحاب حق خرين أشفعة المخول للمستثمرين الآعلان الترشح مع مراعاة حق الإمن الوالي عن طريق  
 ؛الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةو من  أمتياز في نفس المستثمرة الإ

أ من  على وحدة الأتعطى الأولوية  تجزئتها وكذا تشجيع أراضي الجل الحفاظ  صحاب فلاحية وعدم 
 الكفاءة في الميدان الفلاحي لفائدة :

 متياز متعددين إصحاب  ين من المستثمرة الفلاحية ذات أمتياز المتبقصحاب الإأالمستثمرين   -

 ؛مستثمراتهمجل توسيع أمن  متياز المحاذين صحاب الإالمستثمرين أ  -

و/  لأا  - علمية  مؤهلات  لهم  الذين  لتعأشخاص  مشاريع  ويقدمون  تقنية  الفلاحية و  المستثمرة  زيز 
 ؛وعصرنتها

الفلاحية   للأراضي، بناء على دفتر شروط لدى الديوان الوطني  متيازيثبت كل تغيير لصاحب حق الإ
  دارة أملاك الدولة ويشهر في المحافظة العقارية.إمتياز جديد تعده  إبعقد  

 
الأإ   1 استغلال  نظام  الفلاحية  ن  القانون  المعتمد    -متيازالإ  –راضي  الإ03-10بموجب  يصحح  لم  أثناء ،  قائما  الذي كان  شكال 

القانون   أعضاء  19-87تطبيق  بين  المستمر  الخلاف  وهو  الاراضي ،  لهذه  الامثل  الاستغلال  على  أثر  مما  الجماعية  الفلاحية  المستثمرات 
( محدودة  الامتيازلمدة  بدل  التأجير  نمط  اعتماد  فان  لذلك  النوع،  أو  الكم  حيث  من  سواء  الانتاج  من  المرجوة  النتائج   40وبلوغ 

والاجت الاقتصادي  الوطني  المجلس  رأي  حسب  الفلاحي،  للقطاع  انجع  بتجاوز سنة(ستكون  تمتاز  بحيث  التطبيق  في  الأسهل  فهي  ماعي، 
الوطني  )المجلس  وراهنة  متنوعة  حقيقية  اخبارية  سوق  تعد  ذلك  الى  اضافة  للمستغلين،  المالية  الحالة  مع  وبتطابقها  التقييم  صعوبات 

والاجتماعي،  (؛36،ص2001الاقتصادي 
أ على  التأجير باعتباره حق شخصيفضلا  نظام  اشكا   ،ن  الى أشخاص لاتتوفر فيهم فانه يعالج  الذي غالبا ما ينتقل  العيني  الحق  ل توريث 

عنه من منازعات. وما ينتج  المستثمرة  أعضاء  الفلاحي، فضلا عن حتمية تضاعف  النشاط             شروط مواصلة 
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 النظام القانوني للمستثمرات الفلاحية والتزامات أعضائهاثالثا:  

الفلاحية  بإ المستثمرة  العقد الإركة  شعتبار  بعد شهر  تنشأ  من طرف  مدنية  أملاك إداري المحرر  دارة 
الإ  ،الدولة وتحمل  الحقوق  اكتساب  أجل  المشرع  ومن  لها  اعترف  الكاملة   بالأهليةلتزامات  القانونية 

جتماعي طار تأدية الدور الإإبه القانون وفي  والمقاضاة والتعهد والتعاقد في حدود ما يسمح  شتراط  لل
 ؛1مستثمراتهم مباشرة وشخصيا  بإدارةمتياز  لتزام أصحاب الإقتصادي، ويتم ذلك بإالإوبلوغ الهدف 

تفاقية غير ملزمة  إع في حالة مستثمرة فلاحية جماعية، فانه يتعين على أعضائها بموجب كما أوجب المشر 
 :، تحديد العلاقة فيما بينهم ولا سيما  للغير

 ،تعيين ممثل المستثمرة الفلاحية طريقة  -

 ،نهم في أشغال المستثمرة الفلاحيةطريقة أو طرق مشاركة كل واحد م  -

 ،توزيع واستعمال المداخيل  -

  والأملاك راضي الفلاحية  لقيام بتسيير واستغلال وحماية الأكما أوجب القانون على أعضاء المستثمرة ا-
وكذا ، التشريع المعمول به كامحلأالسطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها بصفة منتظمة ودائمة ومطابقة 

المؤرخ في   10/03من القانون   4لتزامات المحددة  في دفتر الشروط المذكور في المادة والإالبنود والشروط  
 السالف ذكره والالتزامات التعاقدية المذكورة أعلاه. 2010أوت   15

عقد فالأ  لأحدمتياز  الإ  في حالة فسخ  وفاته  أو  هذا لايؤدي  إعضاء  ستغلال المنتظم لى توقف الإإن 
في حالة الوفاة أمهل القانون للورثة أجل سنة  هنأالسطحية المرتبطة بها، كما    والأملاكالفلاحية   للأراضي

أعباء مورثهم في المستثمرة مع لتمثيلهم ويتكفل بحقوق و من تاريخ وفاة مورثهم من أجل اختيار أحدهم 
لم  وفي هذه الحالة، لأحدهممجانا ، أو التنازل بمقابل أو وجود قصر سرة في حالةقانون الأ  مراعاة أحكام

ل بنفس الشروط المطلوبة في حالة التنازل ، ه وارث المتنازل لهالمشرع بصورة واضحة فيما يخص ال  يفصل
 م يخضع لمبدأ المفاضلة العادية.أعلاه  أذكور  الم 03-10من القانون   15عن هذا الحق مع احترام المادة  

لهم حقوق مشاعة في حدود  نأبم عضاء جدد داخل المستثمرة أون  يعتبر   خرى بالنسبة للورثةأمن جهة  
 ،نصبتهم ضمن الشركة المدنية أ

 
المادة    1 في   03-10من القانون    22انظر   .(2010لسنة   46)ج ر عدد    2010-08-15المؤرخ 
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ا لا أقصد الأنصبة لى جماعية بطريق غير مباشر وهنإل  الفلاحية الفردية تتحو  المستثمرةن  إوكذلك الحال ف
أ ما  لأالتسييرقصد  بقدر  الإ،  العملي  ن  الواقع  في  المطروح  المنتظم شكال  السير  دون  حال  والذي 

 .المستثمرات الفلاحية هذه   يرراضي الفلاحية هو طريقة تسيمثل لقدرات الأستغلال الأوالإ

في حد ذاته يناقض ميول ورغبة   وهو،  شتراكيلإالوعاء ا  علىقد أثبت فشله    ن نظام التسيير الرأسماليإ
الإالإ في  الذاتي  نفرادنسان  والتسيير  من خلال  ،بالملكية  الفلاحية الجماعية   ويظهر  المستثمرات  نظام 

ستراتيجي في بهذا القطاع الهام والإالذي لم يحقق الهدف المنشود ولم ينهض  ،    1987المجرب منذ سنة  
 ،النباتية والحيوانية في العالم  كل أنواع الثروة  لإنتاجبلد تصلح  تربته ومناخه 

، يعتبر  المذكور أعلاه   10/03طار القانون  إالمستثمرات في   لأعضاءاز الممنوح في الشيوع  متيحق الإن  إ
لتجزئة الأإمرحلة   الفلاحية ويظهر ذلك من خلال نص الفقرة الثانية من المادة  نتقالية  من   11راضي 

قتصادية للمستثمرة، يمكن المستثمر صاحب غير أنه ، ومع مراعاة النجاعة الإبالقول "  نفس القانون ،  
ين  الة يتع ن يختار تشكيل مستثمرة فردية ، وفي هذه الحأعضاء  المتعددة الأمتياز في المستثمرة الفلاحية الإ

طلب بذلك   للأإعليه تقديم  الوطني  الديوان  يجب عليه  لى  الفلاحية الذي  ن يفصل فيه طبقا أراضي 
 .1للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية

أعض  الواقع بين  نجده في  ما  الفلاحية الجماعية، بحيث جل هؤلاء الأهذا  المستثمرات  عضاء قاموا اء 
أعضاء  عن  أجنبي  لشخص  عن حصته  عرفيا  تنازل  منهم  بينهم وكثير  فيما  المستغلة  المساحة  بتقسيم 

 المستثمرة .

، ليس القصور  لةالخاصة للدو   للأملاكراضي الفلاحية التابعة  في هذا الواقع الذي آلت اليه الأ ن الظاهرإ
 .وتنفيذ هذه النصوص وفرض احترامهافي آليات تطبيق كذلك  الضعف  نما  إو في التشريع فقط  

ون راضي الفلاحية قد يكن طرف الأشخاص لكن التعدي على الأهذا بخصوص المخالفات المرتكبة م
وأخطر حالات التعدي التي وقعت في بفعل مؤسسات عمومية أو هيئات إدارية يحكمها القانون العام 

التي ارتكبتها   هي تلك  التسعينات  للفترة  التنفيذية  على الأالمندوبيات  التابعة بلديات  الفلاحية  راضي 
نها لا تملكها ولم يخول لها المشرع  ليس لها أي حق للتصرف في هذه الأراضي لأ  للدولة رغم أن البلديات

 
رقم     1 التنفيذي  في    490-97المرسوم  الجبلية )ج ر   1997-12-20المؤرخ  المناطق  وتعيين  الفلاحية  الاراضي  تجزئة  شروط  يحدد   ،

بتاريخ    84عدد    (.1997-12-21صادرة 
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للتدخل في تسييرها هذا  1أي حق  ستلاء على جزء من أراضي المستثمرات الإعتداء في الإ، وقد تمثل 
بعالفلاحية وتجز  للخواص  بيعها  ثم  ، وفي بعض الأحيان تم ذلك بتواطؤ من المستفيدين قود باطلةئتها 

العقارية الوكالات  لرؤساء  أو  البلدية  لرئيس  وقعوا  غير شرعي مقابل الحصول على على تنازل    2الذين 
   .قطعة أرض للبناء

 الخاصة للدولة للأملاك راضي الفلاحية التابعة  ستغلال الأمتياز لإ: كيفيات تطبيق حق الإرابعا

       متياز  إالدائم الى حق  نتفاع تحويل حق الإ  دراسة ملفات  -(1

الفلاحية   للأراضيمتياز بصفة فردية لدى الديوان الوطني إلى حق  إنتفاع الدائم  يودع ملف تحويل حق الإ
أو مستثمرة فلاحية جماعية كانت  عضو في  طار القانون إاكتسب هذا الحق في   فردية  من طرف كل 

 ، ويشمل هذا الملف على : علاهأالمذكور   87/19

   ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 ،شهادة فرية للحالة المدنية -

  ،الواليافظة العقارية أو قرار نسخة من العقد الاصلي مشهر بالمح -

راضي عندما تكون البلدية الحدود أو مستخرج من مخطط مسح الأنسخة من مخطط تحديد ورسم    -
 .ممسوحة

 ،10/326ستمارة وفق نموذج مرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  إ  -

من المستثمر مصادق عليه يتضمن جردا محينا لأملاك  - المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء   تصريح شرفي 
 .87/19لتزاماته بمفهوم القانون رقم  بإ

 .م الموثق في حالة وفاة صاحب الحقعداده أماإتوكيل يتم   -

 
1  ، ، الجزائر  العقارية  ، دار هومة للطباعة والنشر  حمدي باشا وليلى زروقي ، المنازعات   .184،  2007عمر 

قرا    2 رقم  أنظر  الدولة  مجلس  في    003535ر  لسنة    2001-07-09مؤرخ  الاول  العدد  القضائية  المجلة  في  صفحة   2002منشور 
128  . 
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الفلاحية بعد دراسة الملف بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه   للأراضييقوم الديوان الوطني  
 سالف الذكر. 10/03من القانون   4في المادة  

 سم كل مستثمر.ياز بإمتعداد عقد الإإللولاية قصد  رسل هذا الملف الى مديرية أملاك الدولة ي

اإ أو  ذا كان  معلومات  يتطلب  تحقالملف  ، يرسل الديوان أو الوقائع المصرح بها    قا من الوثائقستحق 
 : 1الفلاحية هذه الملفات الى لجنة ولائية يرأسها الوالي أو ممثلا عنه  وتتشكل من  للأراضيالوطني 

الدولة    - أملاك  الفلاحية  ،قاريالعمدير الحفظ    ،مدير  مدير ،  راضيمدير مسح الأ  ،مدير المصالح 
 .قليمياإالمختص  ممثل مجموعة الدرك الوطني ،مدير التنظيم والشؤون العامة  ،والبناءالتعمير  

 وعادة ما ،في دراسة الملفات المعروضة عليهايمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها 
 .الفلاحية للمساعدة في هذا الشأن  للأراضيوطني للديوان ال  المدير المحليستدعاء  إيتم  

 المعروضة على اللجنة المذكورة يتم :  الملفاتبعد دراسة 

يتم   - المقبولة  للملفات  اللجنة    مرفقةعادتها  إبالنسبة  المذكورإبمحضر  الديوان  باقي   بإتمامللقيام    لى 
 .جراءاتالإ

رسال نسخة إالوالي برسالة معللة مع  علام صاحب الملف من طرفإبالنسبة للملفات المرفوضة يتم   -
الوطني  إمنها   الديوان  منح الإ  للأراضيلى  هذه الحالة يمكن للطالب   ،متيازالفلاحية المحلي برفض  في 
 .طعن لدى الجهة القضائية المختصة  تقديم

 :2تتمثل في  ليالوطني للأراضي الفلاحية المح الديوانمهام    -(2

  03-10الملغى بالقانون    19-87ون طار القانع الدائم الممنوح في إنتفا دراسة طلبات تحويل حق الإ  -
 ؛راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةإلى حق إمتياز على الأ

متابعة    - الأضمان  استغلال  الفلاحيةشروط  للأ  راضي  للدولةالتابعة  الخاصة  ة بصورة كامل  ،ملاك 
 ؛وح في هذا الإطارمتياز الممنوعقلانية من طرف أصحاب حقوق الإ

 
المادة    1 التنفيذي رقم  7أنظر  في   326-10من المرسوم   .2010-12-29المؤرخ 
الشع   2 العادية للمجلس  الدورة  ،أثناء  الفلاحية  للأراضي  الوطني  الديوان  مهام  حول  الولامداخلة   2014ئي لولاية تيسمسيلت لسنة  بي 
، 13. 
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 متياز؛لى عدم تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي الممنوحة عن طريق الإالسهر ع   -

 ؛المصرح بأنها غير مستغلة قيد الإستغلال راضييضع الأ  -

 ؛د تهيئتها وتثمينها لحساب الدولةالفلاحية بعراضي إقتناء الأ  -

ملاك  التابعة للأ الفلاحيةراضي  ة للتنازل على الأالمعروضيمارس حق الشفعة لاكتساب حقوق الإمتياز    -
 ؛الخاصة للدولة

 .جرت خرقا للقانون  راضي التي كانت موضوع معاملاتيحوز بموجب القانون على الأ  -

 .تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية  يطور الوسائل التقنية والمالية التي  -

 .ارستمر ة المستثمرات الفلاحية ويضبطها بإيعد بطاقي  -

 ، يسيره ويطوره.لخاصة بالعقار الفلاحيللمعطيات اينشئ بنك    -

 متياز:عداد عقود الإإ  -(3

به   سم ولكل متياز بإا الجانب هو أن يعد ويسلم عقد الإفي هذ  10/03القانون  الجديد الذي جاء 
 نتفاعالملغى ،حيث كان عقد الإ  87/19ون  القانأحكام  مستثمر فلاحي خلافا لما كان عليه ضمن  

 ، وبحصص متساوية ةستثمر الم  أعضاء  الدائم عقدا واحدا يضم كل

 4دفتر الشروط  المنصوص عليه في المادة  بإمضاءالفلاحية  للأراضيعد أن يقوم مدير الديوان الوطني ب
لى إيتم تحويل ملف المعني  ،ب العضوية في المستثمرة الفلاحيةمع المستثمر صاح،  10/03من القانون 

 والذي يبين فيه على الخصوص  متياز  خير بتحرير عقد الإلاك الدولة المختص ليقوم هذا الأمدير أم

 .متيازخ وعنوان المستثمر صاحب الإسم وتاريإلقب و   -
 قتضاء.الإالحصص المحصل عليها في الشيوع عند   -
 متياز.الإمدة    -
 .السطحية  والأملاكراضي موقع وقوام الأ  -
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الإ )يمنح  أربعون  أقصاها  لمدة  للتجديد  40متياز  قابلة  على( سنة  المستثمرين   بناء  من  طلب خطي 
نقضائه إية قبل اثني عشر شهرا قبل تاريخ الفلاح للأراضييودع لدى الديوان الوطني  ،متيازأصحاب الإ

. 

لى الديوان إمتياز ة أملاك الدولة نسختين من عقد الإدار إتمام شكليات التسجيل والشهر، ترسل  إبعد  
 .متيازلى صاحب الإإالفلاحية الذي يسلمه بدوره    للأراضيالوطني 

 :متيازالتنازل عن حق الإ  -(4

، متياز الممنوح لهتنازل عن حق الإفي حالة الرغبة في ال  متيازوجب المشرع على المستثمر صاحب الإأ  
الوطني  إ الديوان  وكذا    للأراضيعلام  الآأالفلاحية،  المستثمرة  صل استلام حتى كتابيا بو خرين  عضاء 

فصاح عن ردهم الإ  ويتعين عليهمفصاح عن رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة  يتمكن هؤلاء من الإ
توضيح مبلغ التنازل وكذا ، كما يتعين على صاحب الحق المتنازل  من تاريخ التبليغ  ( يوما30خلال )

من القانون   15لاسيما المادة   1طار التشريع المعمول بهإمتياز، يتم ذلك في وية المترشح لاقتناء حق الإه 
المتضمن  1975بر سبتم26 المؤرخ في  75/58مرالأ ( من807الى  794وكذا المواد من )  10/03

  .القانون المدني

، يعلم الديوان  متياز المعروض للبيعقتناء حق الإإالفلاحية رغبتهم في  عندما يبدي باقي أعضاء المستثمرة  
 جرائية للتنازل ؛زل بغرض مباشرة باقي الشكليات الإمتياز المتنالاحية  صاحب الإالف  للأراضيالوطني 

 
التشريإ  1 هذا  الإن  حق  عن  التنازل  على  ينص  الذي  منع  ما كان  على  يختلف  يكاد  لا  حق متياز  عن  التنازل  بخصوص  عليه  صوص 

في  الإ الدائم  القانون  إنتفاع  الأ  19-87طار  هذا  في  نجد  حيث   ، الإأخير  الملغى  سنة ، تاريخ   15حوالي  لا بعد  إجراء  نه لم يطبق هذا 

والتنمية الفلاحة   ، )مالية  المشتركة  الوزارية  التعليمة  في    صدور  (المؤرخة  العينية 2002-07-15الريفية  الحقوق  عن  بالتنازل  تتعلق   ،

الفلاحيين في  العقارية   للمنتجين  المذكور  إالممنوحة  القانون  التعليمة من جدل  علاه ، ونظرا لمأطار  ك ، لم تعمر طويلا نذا آا أثير حول هذه 

تم  ألى  إ رقم  إن  موازية  وزارية  تعليمة  بموجب  ( 4وكمثال في ولاية تيسمسيلت لم تتجاوز أربع ) ،2005-03-03مؤرخة في    01لغاؤها 

 حالات تنازل .

يتكرر   الحال  القانون  نفس  الإ  03-10مع  بحق  التنازل  المتعلق  سواء  الشيوع،  متياز،  الخروج من  الحق أو  يداع ملف إردت  أذا  إعن هذا 

الديحد الإيتعلق بأ فهذا مرفوض من طرف  الوطني للأجراءين  الفلاحية  ومؤجل وان  صدور التنظيمإراضي   .لى غاية 
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نفيذي من المرسوم الت 18جال المحددة في المادة و غياب الرد في الآأذا كان الرد سلبيا  إفي حالة ما  أما  
متياز بعد موافقة الوالي ذه الحالة يرخص للمستثمر صاحب الإففي ه   ،المذكور أعلاه    10/326رقم  

 .متياز على المدة المتبقيةفي هذا، وفي هذه الحالة يسري الإبمواصلة التنازل عن حقه 

هذه الإ  الظاهر معقدةفي  أنها  التنازل عن حق الإ  جراءات  ذا ماأكده واقع ، وه متيازتحول دون حرية 
 .الملغى 87/19طار القانون  إنتفاع  الدائم الممنوح في التنازل عن حق الإ

جراءات من جهة ومن جهة  الطرق العرفية تهربا من هذه الإلىإصحاب هذه الحقوق ينزعون  أ  نأحيث   
بالمثانية   التصريح  من  يعتبر  تهربا  الذي  للتنازل  ساس ممارسة حق الشفعة وكذا حساب أبلغ الحقيقي 

 الرسوم ) التسجيل والشهر العقاري وأتعاب التوثيق (.

ذا كان هدفه هو سياسة تجميع مساحات إالفلاحية حق الشفعة   للأراضين ممارسة الديوان الوطني  إ  
ذا قام بالتنازل عن هذه إما أ، 2ذ السياسة العقارية الفلاحية فهو في هذه الحالة يتولى تنفي  ،1المستثمرات

 .في هذه العلاقة  يايدة فهدفه مع الغير هو تجار الحقوق عن طريق المز 

 

 

 متياز فلاحي جديد:إمنح حق    -(5

الأحصإبعد   للأاء  الوطني  الديوان  من طرف  المتوفرة  هذه الأراضي  راضي  خيرة الفلاحية سواء كانت 
المخالفين    وأ  ،فائضة طرف  من  استرجاعها  الشأتم  طريق ممارسة حق  عن   لهيئة ا  لهذه  فعة المخولو 

 .نفاآالمذكور    03-10من القانون  15دة  بموجب الما

المادة   لنص  نه يتم إ، ف  2010ديسمبر    23المؤرخ في    326-  10من المرسوم التنفيذي    25تطبيقا 
ملاك السطحية المرتبطة بها بموجب ترخيص من  ملاك الدولة وكذا الأأدارة إراضي من طرف  ذه الأمنح ه 

 .فلاحيةال  للأراضيالوالي عن طريق الترشح الذي يباشر به الديوان الوطني 

 
التنفيذي    24أنظرالمادة   1 في    326-10من المرسوم   .2010-12-23المؤرخ 
المادة    2 التنفيذي رقم 5أنظر  في    87-96من المرسوم  المتضمن  1996-02-24المؤرخ  الفلاحية  إ،  الوطني للاراضي  الديوان  نشاء 

بتاريخ    15)ج ر عدد    (.    1996-02-28صادرة 
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ن وزير الفلاحة والتنمية ع  2011/ 11/11المؤرخ في  1344طار صدر القرار الوزاري رقم في هذا الإ
اإيحدد كيفيات    ،الريفية لإعلان  المرشحين  اختيار  ومعايير  الألترشح   والأملاك  الفلاحةراضي  متياز 

 .1الخاصة للدولة المتوفرة  للأملاكالسطحية التابعة 

ويتمفي هذا الصدد ترتيبهم حسب   ، يشترط أن يكون المترشحون أشخاص طبيعيين ذوي جنسية جزائرية 
والمذكور   ،2010وت أ  15رخ في المؤ   10/03رقم: من القانون 712المادة  ولوية المنصوص عليها في الأ

 ؛  أعلاه

علانات، تدرج مرة واحدة على  عن الترشح بواسطة الإ  بالإعلانالفلاحية   للأراضييقوم الديوان الوطني 
مستوى ولاية على  علان يلصق  إ  قل في يوميتين وطنيتين )باللغة الوطنية واللغة الفرنسية ( عن طريقالأ

 ، وعلى مستوى كل الهيئات التابعة للقطاع الفلاحي .راضي المعنيةتواجد الأ  مكانودوائر وبلديات  

 علان الترشح ما يلي:إيجب أن يبرز  

 التحديد الدقيق والمفصل لأماكن التواجد وقوام الحقوق محل المنح ؛  -
 ملف الترشح ؛  -
 ؛لملفيداع اإمكان    -
    بيان تاريخ نهاية أجل الملفات ؛   -

متياز من طرف لجنة خاصة يرأسها مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المترشحين للتدرس طلبات  
 تتكون من :

 مين العام للغرفة الفلاحية الولائية.الأ -
 .لاحيةستثمار على مستوى مديرية المصالح الفمصلحة التهيئة الريفية وترقية الإرئيس   -
 رئيس القسم الفرعي للفلاحة. -
 .مانة اللجنةألديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتولى ا -

 
رقم     1 وزاري  قرار   ، الريفية  والتنمية  الفلاحة  قي   1344وزارة  الفلاحي،    منشور في  ،11/11/2012مؤرخ  العقار  مجموعة نصوص ) 

الوطني للأ  وقانونية(،  تشريعية الفلاحية ،عن الديوان   .2013،197راضي 
 :ـ: تعطي الأولوية ل  03-10من القانون    17المادة    2

الإالمس- أصحاب  المتبتثمرين  مقمتياز  ذات أصحاب  ين  الفلاحية   متياز متعددين.إن المستثمرة 
من  - المحاذين  الامتياز  أصحاب   أجل توسيع مستثمراتهم.المستثمرين 
وعصرنتها الأ- الفلاحية  المستثمرة  لتعزيز  و/أو تقنية ويقدمون مشاريع  الذين لهم مؤهلات علمية   .  شخاص 
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 4فقرة   17المادة   فيشخاص لديهم المؤهلات العلمية والتقنية المنصوص عليها  أعندما يكون المرشحون 
 .المستثمرةم بمشروع تعزيز وعصرنة  ن يرفق طلبهأيجب    ،علاهأالمذكور   03-10من القانون رقم  

ساس معايير  أعلى    ،لمستثمرة في حالة تعدد المترشحينعلاه مشروع تعزيز وعصرنة اأ  ةتقيم اللجنة المذكور 
والمؤهلات العلمية و/تتعلق ببرنامج الإ ات المالية وإحداث مناصب الشغل و التقنية والقدر أستثمارات 

الإآو  والشتلاتوإن  ،نجازجال  البذور  معيار    تاج  يآالمكثرة وكل  المنطقة وبرنامج خر  مع حقائق  تلاءم 
 .علان الترشحإالفلاحية الذي يحدد صراحة بموجب التنمية 

ملفات   الخاصة  اللجنة  محضرا    المرشحينتدرس  منه    ،بأشغالهاوتحرر  العامة نسخة  ترسل  المديرية  الى 
و المرشحين أشح قليميا قائمة باسم المر إعلى الوالي المختص  وتعرض،الفلاحية    للأراضيللديوان الوطني  
طبقا   المادة    للجراءالمقبولين  عليه في  ؤرخ في الم  326-10من المرسوم التنفيذي رقم    251المنصوص 

 علاه.أالمذكور   2010ديسمبر   23

بتوقيع دفتر الشروط  ، علاهألولاية بناء على المحضر المذكور  يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ل
عداد عقد  إ الدولة للولاية قصد  ملاك  ألى مدير  إ  ،علاهأالمذكور   لملف  مع المرشح المقبول ويرسله مرفقا با

 متياز.  الإ

 متياز الفلاحيالإ  حقط  إسقا  وأنقضاء إ  المطلب الثاني:

 :الحالات التاليةفي الفلاحي  متياز  نتهاء مدة حق الإإحالات  الجزائري  قد حدد المشرع  

 متياز في حالة عدم تجديده.نقضاء المدة القانونية للإعند  -
 متياز.نقضاء مدة الإإمتياز قبل بطلب من صاحب الإ -
 .هلتزاماتمتياز بإلال صاحب الإخإند ع  -

 نتهاء المدة القانونية  متياز بإنقضاء حق الإإ: ولالفرع الأ

صبحت أ 08/12/1987المؤرخ في  19-87طار القانون إغير محددة في   نتفاعبعدما كانت مدة الإ
 ؛2010ديسمبر   23المؤرخ في    03-10 بموجب القانون ،2سنة 40ربعون  أقصاها  أة  محددة لمد

 
الدولة الأإتمنح   " ...  326-10التنفيذي رقم    من المرسوم  25المادة      1 أملاك  الفلاحيدارة  الأراضي  وكذا  السطحية المتوفرةة    ،ملاك 

، عن طريق   من الوالي  به  إبعد ترخيص  الذي يباشر  الترشح  ".علان  الوطني للأراضي الفلاحية   للديوان 
القانون.  4أنظر المادة    2  من نفس 
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نقاصه  إو  أق لحعد تقليص  ربعون سنة يأقصاها  أمتياز لمدة محددة  إحق  لىإنتفاع الدائم  ن تحويل حق الإإ
تعويض   و أبدون  حتى  مقابل  فهو  ن كان  إو  عليه  مصادق  قانوني  نص  حق إبموجب  على  ستيلاء 

 التشريع الجزائري.وكذا  مبدأ عدم رجعية القوانين    رن كل تشريعات العالم تقر أ  في حينمكتسب  

القانونيإ المراكز  حماية  مبدأ  في  تطعن  التشريعات  هذه  مثل  الثقةن  وتفقد  المكتسبة  والحقوق  لدى   ة 
ي لحظة أنه مهدد بالطرد في  أو    ال لا يملكهنه يستثمر في مأمتياز وتشيع لديه قناعة المستثمر صاحب الإ

 .راضيذه الأللامبالات بههمال واوما يترتب على هذه القناعة من الإ

نجد  أمن جهة   من أجل منفعة   قتطاعإسترجاع أو  إمتياز في حال  ر حق الإن المشرع قام بتقديأخرى 
ة لصالح المستثمر والباقي من هذه القيمة التجارية للأملاك المسترجع  منكتعويض    %60 عمومية ب:

      .1 40%الدولةيبقى لصاحب حق الرقبة   مةالقي

هذا الأأفي حين   الشريك في   ةستشار إستغلال دون  احب حق الرقبة يفرض نظام جديد للخير صن 
 قوى.الشياع صاحب الحق الأ

متياز الممنوح له حق الإن منح هذا الحق يتعلق بشرط شخصي وهو صفة فلاح في إخر فآمن جانب  
خر وهو الحفاظ آوشرط مهم  ،رضلطابع الفلاحي لهذه الأساسي حتى يتم الحفاظ على اوهو شرط أ

هذين الشرطين يتعارضان مع انتقال هذا الحق راضي وعدم تجزئتها، النوع من الأ على وحدة مساحة هذا
طر  التوريثعن  هذه الأوبمأ،  يق  للشعن  للدولة وحق  ملك  هي  واراضي  القادمة فلا يمكن ب  لأجيال 
 ؛حد الحقوق عليهاأك  يلتمو  أتملكها  

المنطلقهذ  من لا تكون الحقوق ن  أيجار و لإها عن طريق اثمير فضل استغلالها وتكوجهة نظر من الأو   ا 
رجل  فلاح أو يجارها لمن يتوفر فيه الشرط الشخصي صفة إعليها محل توريث ، بل ينتقل حق    الواردة

 ؛عمال في الميدان الفلاحيأ

 
1  ، المالية  الوطنية ،وزارة  العامة للأملاك  عن المديرية  صادرة  تتضمن تقييم حق الامتياز    2013-05-08ؤرخة في  م  4544رقممذكرة 

لفائد )تعليمات  الممنوح  في مجموعة النصوص  العمومي،منشورة  التابعة للقطاع  الفلاحية  الاراضي  على  الفلاحيين  المستثمرين  –ة 
العقاري،-منشورات الدولة والحفظ  ( خاصة بأملاك   .2013،127مذكرات 
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 ، وكذادل الايجار ونوع المنتوج وكميتهحسن العروض سواء بأروط تراعى فيه لى وضع دفتر شإبالإضافة  
موال الميدان الفلاحي ( وكذا رؤوس الأ  خرة )مهندسين ومختصين فيالطاقات والإمكانات البشرية المص

 ستثمار.المرصودة لهذا الإ

الشريعة الاسلامية بالنسبة للأملاك الوقفية وذلك آومن جانب   المعتمدة في  التثمير  تفعيل صيغ   خر 
 رض الفلاحية .ب طبيعة الأحس

السطحية تلحق    ملاكمن جديد لفائدة الدولة وكذلك الأ از تتجمع عناصر الملكيةمتينتهاء مدة الإن بإإ
  .متياز بناء على طلب صاحبهالإ كما يمكن تجديد هذا  ،1ملكيتها للدولة

 2لتزاماتهمتياز بإخلال صاحب الإإمتياز بسبب  نقضاء حق الإإ: الفرع الثاني

والأملاك السطحية المتصلة بها بناء على دفتر شروط تحدد فيه راضي الفلاحية  متياز على الأيمنح حق الإ
بالواجبات  بالإخلالهم الحالات المتعلقة أو  ،متيازبات المستثمر الفلاحي صاحب حق الإحقوق وواج

 راضي الفلاحية تمثل في :من طرف مستغلي الأ

 ملاك السطحية.و الأأ/تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و  -

 .لاك السطحية خلال فترة سنة واحدةمو الأأراضي و/ استغلال الأعدم    -

 ملاك السطحية.و الأأو/ راضيلهذه الأ  التأجير من الباطن  -

   .( متتاليين2تاوة بعد سنتين )عدم دفع الإ  -

مبيتشي  - الإد  حق  صاحب  طرف  من  شرعية  غير  للأراضي   متيازاني  الوطني  الديوان  موافقة  دون 
 .الفلاحية

 والمتابعة غياب الرقابةو  همالوذلك بسبب الإ ،ضي المخصصة لفائدة الغيرار التخلي عن جزء من الأ  -
الردعية والعقوبات  مماالمستمرة  الفلاحي   ،  بالنشاط  علاقة  ليس لها  التي  البنايات  انتشار  على  شجع 

 
 .03-10من القانون    26المادة    أنظر  1
التنفيذي رقم   2 استغلال    1997-12-15مؤرخ في   484-97المرسوم  اثبات عدم  وكذلك اجراءات  الخاصة  الهيئة  ،يضبط تشكيلة 

) ج ر عدد   الفلاحية  في   83الاراضي  التنفيذي رقم   1997-12-17مؤرخة  -20مؤرخ في    83-12(، معدل ومتمم بالمرسوم 
02-2012. 
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أو ذات  للأر  مباني سكنية  راضي المستثمرات الفلاحية الواقعة أخاصة    ،نشطة تجاريةأض سواء كانت 
 .على حواشي المدن والتي انتشرت عليها كثير من البنايات الفوضوية

 لا صلة لها بالفلاحة.  لأعمالستغلال الفلاحي تخصيص مباني الإ-

 و التسيير في المستثمرة.أنتاج  عمال الإأعدم المساهمة المباشرة في   -

 زمة لذلك.اضي عند توفر الشروط والوسائل اللار د عدم استغلال الأتعم-

عذاره من  إطبقا للقانون ويتم لتزاماته يثبت بموجب محضر قضائي  متياز بإخلال المستثمر صاحب الإإن  إ
 لتزاماته التعاقدية ؛إفتر الشروط و القانون ود  لأحكامثل تالفلاحية حتى يم للأراضيطرف الديوان الوطني  

عذار) المبلغ عن جل المشار اليه في الإنقضاء الأإبعد  متياز  متثال المستثمر صاحب الإإ  وفي حالة عدم
 الفلاحية  للأراضيخطارها من الديوان الوطني إملاك الدولة بعد  أدارة  إقوم ت،(  طريق المحضر القضائي

 .1متياز بالطرق الاداريةبفسخ عقد الإ

ؤرخ في الم 03-10حكام القانون أمن  28لمشرع بموجب أحكام المادة  الشيء الجديد الذي جاء به ا
يحدد شروط وكيفيات    2010وت  أ  15 التابعة  ستغلال الأإالذي  الفلاحية  للأملاك الخاصة راضي 

جرائيا ضمن إخلافا لما كان عليه   ،متياز بناء على ما تم ذكرهداري المباشر لعقد الإهو الفسخ الإ  ،للدولة
حيث كان يتم الفسخ عن ،  08/12/1987المؤرخ في   19 -87من القانون الملغى   28أحكام المادة  

ناء  ب ويتم ذلك سقاط الحقوق العقارية  إالي ضد المستثمرة بغرض  الو   هاطريق القضاء بناء على دعوى يرفع
ن يرفع الدعوى أوالمحضر القضائي قبل  عوانهأواسطة جراءات صارمة يجب على الوالي القيام بها بإعلى  

 ذارهم.إع  قاط حقوق المخالفين الذين استمرو في المخالفة رغم  سإلى القضاء لطلب  إ

عنلكن الإ المثار  الفلاحية الجماعيةداري في حالالفسخ الإ  دشكال  المستثمرة  يتم فسخ كل عقود   ،ة 
 .المستثمرة    لأعضاءمتياز المسلمة  الإ

ن هذه  لكو متياز يتم فسخ كل عقود الإ ،علاهأالمذكور    03-10من القانون    28دة في مفهوم نص الما
عمليا يصعب القيام  ، لكن  رة والأملاك السطحية المتصلة بهاالحقوق ممنوحة في الشيوع على وعاء المستثم

الإا  جراءبإ لألفسخ  المستثمر أن  داري  هذه  عضاء  بتقسيم  قاموا  الجماعية  الفلاحية  واقعيا ات  الحقوق 

 
 .03-10من القانون    28أنظر المادة     1
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عرفية   عقود  من   ويظهربذلك  عتراف ضمني  إداري يوجد  تفاق شفوي، ومن الجانب الإإو  أبموجب 
مضاء دفتر شروط من  إ  لىبالإضافة إن كان ذلك في الشياع إو حتى و لكل عضمتياز  إخلال تسليم عقد 

ملاك السطحية يختلف من دفاتر الشروط هذه تصريح بقوام الأطرف كل عضو في المستثمرة ونجد في  
 16-08قانون المن  23قره المشرع قبل ذلك بموجب المادة أخر في نفس المستثمرة، كما  آلى  إعضو  

 من دفتر الشروط الممضي من طرف المستثمر. 2خيرة من المادة  وكذا الفقرة الأ

يوقعه مدير  ،لتزاماتهمتياز بإلإخلال المستثمر صاحب اإداري هو عقاب مباشر جزاء ن الفسخ الإأكما  
الفلاحية الذي يعتبر الهيئة العمومية المسؤولة عن  للأراضيخطاره من الديوان الوطني إملاك الدولة بعد أ

ال الفلاحية وكذا الإتنفيذ  العقارية  الوطنية والحفاظ   العقارية  للأملاكمثل  ستعمال الأسياسة  الفلاحية 
 .عليها

 ؛خلاف ذلك من جهة ثانيةو يجابي من جهة إاء ر جإري هو ان الفسخ الادإ

فيإ الإيجابي  بالطرق  مباشرة  العقاب  توقيع  الديو   طرف  من  حتى دارية  الفلاحية  للأراضي  الوطني  ان 
لدى  ت الهيبة  الهيئة  هذه  للتشريع  أكسب  والانصياع  الامتياز  واستغلالصحاب  به  المعمول   والتنظيم 

 .حسن استغلالأمتياز  ملاك العقارية محل الإالأ

 هاتلتزامبإمتياز المخل قاب مباشرة على المستثمر صاحب الإدارة توقيع العوهو منح الإ  ،لاف ذلكوخ
-87طار القانون  إحق كان مكتسب في  وهذا يعتبر تراجع عنتعسف في حق المستثمر  لى الإقد يؤدي  

 جراء؛و صاحب الولاية العامة في هذا الإلأنه ه   1وهو الفسخ عن طريق القضاء ،19

 وما ينتج ه تطبيقها مستقبلا ز ر فبعد النظر فيما سي  إلالية لا نستطيع الحكم على هذه الآ  فإننارغم هذا  
 عنه من نتائج.

لمشرع للمستثمر صاحب منح ا ،جل فرض رقابة القضاء على عملية فسخ عقد الامتياز الفلاحيأومن 
الطعن   القاضي الإأالحق  متياز من طرف د الإقتبليغ فسخ ع من تاريخ    جل شهرينأ  خلالداري  مام 

 .لمعنياالفلاحية للأراضي  الديوان الوطني 

 
التنفيذي رقم    1 في   51-09المرسوم   الإإجراءات  يتعلق بإ  1990-02-06مؤرخ  السقاط حق  للقانون  نتفاع  طبقا  الممنوح  دائم 

87-19  . 
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لمختص داري من القضاء ا لمذكور أعلاه أو تأييد القرار الإنقضاء الأجل ابإصبح الفسخ نهائيا سواء أذا إ
   %10دارة أملاك الدولة بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح إن للمستثمر الحق في تعويض تحدده  إف

الأ عن  قابلا ، ويكو لتزاماتهمتياز بإخلال صاحب الإإضرار في حالة  كتعويض  هذا  التعويض  مبلغ  ن 
 .مام الجهة القضائية المختصةأللطعن  

ة بسبب قيام المستثمر مستثمرة فلاحية فردي  ضد  متياز واحدإنسبة لولاية تسمسيلت تم فسخ عقد  بال
خر قام بتشييد بناية على  آلى جزء من مساحة المستثمرة لشخص  متياز بالتنازل عرفيا ع صاحب حق الإ

 هذه القطعة.

وذلك ن الكم الهائل للخروقات المرتكبة من طرف أعضاء المستثمرات الفلاحية في ظل التشريع الملغى إ
عرف عن حقوقهم  يبالتنازل  و تحويل وجهتها أمن الباطن    تأجيرهاو  أو جزء منها  أراضي  هذه الأعلى  ا 

 عضاء المستثمرات الجماعية أ  بينعات  الال لمدة طويلة بسبب النز غستو تركها عاطلة عن الإأالفلاحية  
وفاة صاحب  الورثة    بينو  أ الوطني  أ  ،الحقفي حالة  بالديوان  العجز على   للأراضيدت  الفلاحية الى 

وية هذه الوضعية تخاذ قرار بتسي مما يحتم على السلطات العليا بإالتفشمواجهة هذه الحالات الواسعة  
، ويتم ذلك بنقل هذه الحقوق راضيذه الأفاظ على الطابع الفلاحي لهطار الحإحسب كل حالة في  

عرفيا   المتنازل لهم  لصالح  عليها ضمن التشريع والتنظيم إرسميا  المنصوص  فيهم الشروط  تتوفر  ذا كانت 
 .المعمول به

 راضي الفلاحيةسترجاع الأإمتياز الفلاحي بسبب  نقضاء حق الإإالفرع الثالث : 

سبب   ،نجاز مشاريع تنمويةأو فردية لإ  التابعة لمستثمرات فلاحية جماعيةوعية العقارية  يعد استرجاع الأ
طار  إصاحب الحق سواء تم ذلك في   متياز الممنوح لفائدة المستثمرط حق الإاسقإو  أنقضاء  إسباب  أمن  

المؤرخ  313 -03أحكام المرسوم التنفيذي رقم  و، أ19981من قانون المالية لسنة  53ة  حكام المادأ
الذي يحدد شروط وكيفيات استرجاع الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  2003سبتمبر    10في 

المتضمن   2008وت  أ 03المؤرخ في   16-08كام القانون حأر  و في اطاأ ،2المبرمجة في القطاع العمراني
المادة   لا سيما  الفلاحي   02ول رقم  ة حيز التنفيذ بموجب تعليمة الوزير الأالموضوع   ،منه  15التوجيه 

 
 .199-12-31 في  مؤرخة  89ج ر عدد    1
في   57ج ر عدد    2  .2003-09-21مؤرخة 

لسنة   53تطبيقا للمادة  - المالية  التنفيذي رقم  1998من قانون  صدر المرسوم   ،03-313  . 
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نجاز مشاريع عمومية إراضي الفلاحية من أجل تصنيف الأتعلقة بإلغاء الم  2013ماي    12المؤرخة في  
 جراءات المتبعة في هذه العملية والمتمثلة في :والتي تبين الإوالمعتمدة حاليا  

 على الوثائق التالية   يقتصرهذا ن  إف  صوص محتوى الملف:بخ -أولا

 .و الوالي المعنيأطلب معلل من القطاع   -
 المحضر النموذجي للجنة المحلية مزود قانونا بالمعلومات ومؤشر عليه. -
 لقطعة مشفوعة برأي مديرية المصالح الفلاحية.لالبطاقة التقنية  -
 ريد المشروع.فمقرر ت -
 المعنية بالمشروع.مخطط تعيين ورسم حدود القطعة  -

 .نجاز مشاريع ذات ضرورة ملحةبالنسبة لإ  -ثانيا

من باب الإ  الولاة  يحوزوا الأأستثناء  يمكن  ستعمالها كأوعية عقارية فقط لإ  راضي الفلاحية الموجهةن 
 نجاز مشاريع تتضمن : لإ

  ،مراكز التحويل الكهربائي ) التوزيع(  - 
 ،)التوزيع(محطات لتوسيع نطاق الغاز    - 
   ،خزانات وأبراج للمياه  - 
  ،مؤسسات مدرسية  - 
  ،مؤسسات جواريه للصحة العمومية  - 

، مشروطة بموافقة مديريات المصالح الفلاحية ستثنائية الممنوحة للولاةالإ  ةن هذه الرخصأوجدير بالذكر  
 تستثني ن أل حوابأي حال من الأ  يمكنلاكما  ،مرة واحدة في السنة  إلان تمنح أولا يمكن   ،ارد المائيةو والم

علاه أليها إجراءات تكوين الملفات المشار إ ، وكذا تنفيذضي الفلاحية وصونهارالحفاظ على الأبا  دالتقي
 .1ن تكون محل موافقة من قبل اللجنة الوزارية المشتركةأعلى  

 
عن   1 صادرة  الوطنيةمذكرة  العامة للأملاك  المالية  ،المديرية  القابل    2013-06-05ؤرخة في  م  5565رقم  ،وزارة  تتضمن توفير العقار 

العمومية، م السكن والتجهيزات  من أجل توطين مشاريع  النصوص )تعليمات  للتعمير  في مجموعة  ( خاصة  -منشورات–نشورة  مذكرات 
العقاري،  .143،  2013  بأملاك الدولة والحفظ 
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 في الحسبان خصوصا   يأخذن  أيجب  ختيار الوعاء العقاري : بالنسبة لإ  -ثالثا

 المعنية.قتصادية للمستثمرة الفلاحية الجدوى الإ  - 
 الجوار المباشر للقطاع القابل للتعمير.  - 
  .ي فائض في المساحةأن يتم تفادي  أعلى مثل  شغله الأ  - 
في   . نجاز شبكات مختلفة إمكانية الوصول و إية الموقع للبناء وجدواه من حيث شروط قابل  - 

والقابلة  المسقيةراضي ذات القدرات الزراعية العالية ولا سيما نى المشرع الأاستثطار  هذا الإ
حكام التشريعية والتي تبقى مسيرة بموجب الأ، راضي  الغابية من هذه الترتيباتللسقي والأ

 والتنظمية الخاصة المعمول بها.

 ملحةنجاز مشاريع ذات ضرورة لإ  تهاراضي وحياز لغاء تصنيف الأإبخصوص   :رابعا

الفصل  هذه الأراضي  لغاء تصنيفإن  إ قبل    يتم  الولاية،  من والي  قرار  ن يكرس لاحقا أفيه بموجب 
 لغاء تصنيفها ومقرر التعويض.إعداد مقرر  إراضي فور  وجب مرسوم تنفيذي وتتم حيازة الأبم

 بخصوص التعويضات  خامسا:

مها يساس تقيأراضي على م تحديدها ورصدها مع حيازة الأن يتأالحاجيات المالية الضرورية يجب   فان 
 ملاك الدولة.أمن طرف مصالح  

 منهجية التدخلسادسا:  

و أ الة من طرف وزير القطاع الطالب حسب الح،  راضي الفلاحيةتصنيف الأ  اءغلبإال الملفات المتعلقة  تح
وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي يعرضها على اللجنة المشتركة   لىإقليميا،  إالوالي المختص  من طرف  

 للدراسة واتخاذ القرار.

 يا بالموافقة من طرف اللجنة الوزارية المشتركةقليميا بخصوص الملفات التي تلقت رأإالوالي المختص   يتخذ
لغاء التصنيف ويحدد مبلغ التعويض إ، قرار يكرس  الفلاحية المعنيةراضي  تصنيف الأ  التي نطقت بإلغاء

 .1الموافق للحقوق العينية العقارية المحازة من طرف المستغلين الفلاحين

 
، ف  1 التعويضات  من إ بخصوص  أساس تقييمها  الاراضي على  الضرورية يجب أن يتم تحديدها ورصدها مع  حيازة  المالية  الحاجيات  ن 

الدولة .  طرف مصالح أملاك 
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قرار  إفور   من طرف الوالي المختص، يقوم مدير  لغإتخاذ  التصنيف  يداع إملاك الدولة بإعداد عقد  أاء 
 لىإمتياز لغاء التصنيف وتحويل حق الإإالعقاري والذي يكرس  كليات الشهر  المعني ويخضعه لشالقرار  
 بتعويضهم ، مما يسمحمتيازف المستغلين الفلاحين عن طريق الإرض محازة من طر لما تكون الأ،  الدولة

 جراء الشهر على مستوى المحافظة العقارية المختصة.إمتياز بإتمام  نقضاء حق الإإو  أط  إسقاوبالتالي يتم  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

فالبالنسبة للمشاريع   - النفقات سيتواصل  إ تي كانت موضوع مقررات بتفريدها  رقم  إن  التخصيص  -302قتطاعها من حساب 
الأ  048 " التعويض بعنوان  " ؛الذي عنوانه  الزراعية  للثورة  الوطني  للصنوق  المخصصة   ملاك 

في مقرر أ - التعويض  اقرار مبلغ  المشاريع  أصحاب  فيتعين على  التي لم تكن بعد موضوع مقررات بتفريدها  ما بالنسبة للمشاريع 
 التفريد.  
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 خاتمة
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

التابعة  نإ العقارية  الملكية  عن  للدولة    التنازل  الخاصة  في  أللأملاك  واسعا  جدلا  النخبة أثار  وساط 
العموم  والساسة، العقارية  الملكية  تآكل  منطلق  الملكية الخاصة بإمن  الثروة   أن  عتبارية لحساب  هذه 

 للثروة.موردا هاما  في حين تعتبر مصدر قوة الدولة و   متناقصة غير متجددة
اة  الفرد والمجتمع ، وبما أن نظرا للدور الذي يلعبه في حي ،أهم مقومات الدولة واستمراريتها  من  العقار 

للدولة  الأ التابعة  الخاصة  الخاصة  أملاك  الملكية  يشمل  ما  ويشملها  فيها  التعامل  المشرع  من جاز 
 ؛سلطة وبتفويض من وزير المالية  تحت بتسييرهايقوم   دارياإ الها جهاز   أنش، لهذا أ  تصرفات

على المستوى المحلي مصالحها  أما    ،الوطنية  للأملاكستوى المركزي المديرية العامة  الميمثل هذا الجهاز على  
الولائية   المديريات  المتمثلة في  هذه الأ  لأملاكالخارجية  تقوم  مختلف العقود الدولة، حيث  بتحرير  خيرة 
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لتنظيم المعمول به تطبيق التشريع واك  لملكية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ملتزمة في ذلباالمتعلقة  
 .طارفي هذا الإ

ختلاف وتباين في كيفيات تطبيق إلى واقع عملي عادة ما يثير إالنص التشريعي وتنفيذه وترجمته   ن فهمإ
النص ، مم من  ا يسهذا  الوصية  هذا الإإجل  أتدعي تدخل الجهة  ، بهام وتوحيد صيغ التنفيذ هذهزالة 

هذه  ،تنظيمية، أو مذكرات وتعليمات فيذية أو مناشير وتعليمات وزاريةويكون ذلك بموجب مراسيم تن
 والتي تسمى فقها بالتنظيم.الوطنية   للأملاكالمديرية العامة    هاخيرة التي تصدر الأ

و المحلي من أجل تنفيذ السياسة العامة  أيئات سواء على المستوى المركزي  للجهود التي تبذلها هذه الهنظرا  
التوجيه   مجال  في  البيع(  سو   ،العقاري  والتسييرللدولة  التنازل )  بعقود  المواطن في   بهدفاء  رغبة  تلبية 

،  العقاري  والتسيير التابع للدولة أو دواوين الترقية  ،اكتساب مسكنه أو محله التجاري أو المهني أو الحرفي
 .هذا من جهةبناية غير مطابقة عليه  بتشييدأو الوعاء العقاري الذي قام  

، ملاكير هذه الأيب صيانة وتسبسبتخفيف العبء المالي الذي تتحمله الخزينة العمومية   من جهة ثانيةو 
 .لى صاحب الحق المكتسب بعد التنازلإهذه المهمة    حيث توكل

ملاك العقارية المذكورة  الأ موال التي يتم الحصول عليها في مقابل التنازل عنخر توظيف الأآجانب    من 
 .السكنطني المتزايد خاصة في مجال  في تمويل مشاريع جديدة من أجل تلبية الطلب الو 

لفائدة هيئات عمومية أوكلت لها   عقود التنازل  ذلك بتحرير  لى  إضافة  إدارة أملاك الدولة  كما تقوم إ
وكالة الوطنية للسكن وتطويره كال  ،و التجاريةأجتماعية  لترقية العقارية الإمختلفة مرتبطة سواء بامهمات  

)  ،(AADLعدل) العقارية  للترقية  الوطنية  المؤسسة  ال  ،(ENPIأو  لمعادلة أو  الوطني  صندوق 
أو تلك  FNPOS)  جتماعيةالخدمات الإ للمواطن في شكل تح(  مباشرة  كالبناء   صاتيصالموجهة 

العقاري الحضالر  العرض  أو تطوير  و مدارس ، أو تلك الموجهة لمؤسسة الوقف لبناء المساجد أرييفي 
 ؛قرآنية أو مشاريع خيرية

المبنية وهي تلك العقارات  ،متياز المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولةبتحرير عقود الإ  يئةهذه الهكما تقوم  
  ؛ستثمار الفلاحيراضي الموجهة للستثمار الصناعي، وكذا الأوغير المبنية الموجهة لل

القطاعين هذين  لأهمية  والصناعي في تطور المجتمع وتحقيق    الحيويين،  ونظرا  قتصادي النمو الإالفلاحي 
يجاد آليات تسهر  إيعية عصرية مع  كان لزاما على السلطة السياسية وضع منظومة تشر   جتماعيمن الإلأاو 

ويكون ذلك ، اصر القوة ما يجعل أوامرها نافذةعلى تنفيذ وفرض رقابة مستمرة يتم التسخير لها من عن
ترام مبدأ حإلقضائية( مع ريعية والتنفيذية واالسلطات الثلاث ) التشهام بين  وتكامل في المتناغم  بطبعا  

 .الفصل بين هذه السلطات
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ختلالات في بعض إمارسة الميدانية وما أفرزته من من خلال البحث في هذا الموضوع والربط بينه وبين الم
 الجزئيات فإننا نبدي الملاحظات التالية:

 07/08 في المؤرخ 03/269فع بالتقسيط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم لدلنموذج جدول ابالنسبة    -
 الأولى على ( سنوات  05الخمس )   نجده يقر دفع الفوائد خلال ،المذكور أعلاهالمعدل والمتمم   2003/

، بحيث هذا الأخير  الملغى    27/02/1981المؤرخ في   81/01طار القانون  إالنموذج المعد في  خلاف  
،  المرفق بالمرسوم التنفيذي  فهو يقر ذلك  النموذجأما    ،هذه المدةخلال دفع الفوائد  يعفي المتنازل له من 

، حتى يتمكن 81/01لهذا نقترح تعديل جدول التقسيط المعتمد وفق الذي كان معتمد ضمن القانون 
 طارفي هذا الإنجد  كما،  ( سنوات الأولى بدون فوائد05المتنازل له من تقسيط الدفع خلال الخمس )

لما تكون المدة المتفق عليها أقل من     %5أو    %7بلغ التنازل بنسبة  متياز تخفيض مإأن المشرع يمنح  
أو خم سنوات على التوالي وفي نفس الوقت يفرض نسبة فائدة على من يختار هذه   سثلاث سنوات 

 .ضمن المقصد العام لهذه العمليةالمدة وهذا يعتبر تناقض 
دم قابلية  المتعلق بع ،  24/02/2013السكن والعمران( المؤرخ في-ماليةالمشترك )  ن المنشور الوزاريإ  -

الإ السكنات  عن  والسكالتنازل  من الإنات  جتماعية  العموميةالمستفيدة  جاء تطبيقا   الذيو   ،عانات 
سنوات لم   جبه تحديد بداية احتساب أجل عشرتم بمو  ، حيث2008من قانون المالية لسنة  57للمادة  

ن تاريخ التحرير يكون  لأ،  حتساب بتاريخ تحرير العقدوعا ما عندما حدد تاريخ بداية الإيكن موضوعيا ن
ن الحصول على الدفتر أها  ما يتعلق بالعقار ونحن نعلم تعلقة بعناصره وأهمجراءات المتمام كل الإإبعد  

، خاصة كما  حيان تستغرق وقتا طويلايمر بعدة مراحل في غالب الأ   العقاري الخاص بالعقار محل التنازل
ة مباشرة ملاك الدولأمما يستدعي من محرر العقد مدير  تهااجراءإن عملية المسح لم تستكمل كل أذكرنا  

جراءات وكثرة سنوات نظرا لتعقد الإد تستغرق  راضي والمحافظة العقارية قجراءات مع مصالح مسح الأإ
بداية  ألهذا نقترح    ،الملفات ختار إذا  إهو تاريخ تسديد الدفع الأولي  الأجل  احتساب  ن يكون تاريخ 

قتراح من  ذ هذا الإ، حيث تم أخيختار الدفع الفور إذا  إأو تاريخ التسديد الكلي  لتقسيط  المعني الدفع با
ن قيام المترشح أو الثمن الكلي حين اعتبر المشرع ولى أترشح للشراء بعد تسديد الدفعة الأحالة وفاة الم

 81/01القانون أحكام طار إتاريخ سريان العقد وكان ذلك في   ، تاريخ التسديد هوللشراء قبل وفاته
التنفيذيعلاهأالمذكور  و الملغى   المرسوم  أحكام  ضمن  تعميمه  وتم  في المؤ   269-03رقم:  ،  رخ 

 2628بموجب المذكرة الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية رقم    ،المعدل والمتمم  07/08/2003
 .  24/03/2010بتاريخ 
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طار القانون إفي الممنوحة لهم  ئرواالد انصحاب مقررات لجأقصاء إتم نه  أنجد  نقطة أخرى  في          
لغاء تلك  لى الدوائر المعنية لإأو الفوري وتحويل ملفاتهم إ  وليبالدفع الأ  هؤلاءذا لم يقم  إالملغى،  81/01

لغاء هذه المقررات كان  إملاك الدولة الطلب منها  أالدوائر لما قامت مصالح    ن مصالحأالمقررات، في حين 
يعد لم  اللجان  هذه  لملفات حيث بقيت هذه ا  01-81لغاء القانون  إوجود قانوني بعد  لها    الرد بأن 

نفيذا لتلك المقررات التي جراءات المتعلقة بتسوية هذه الملفات تتمام الإإطار  في هذا الإلهذا نقترح  ،عالقة
 .نها لازالت قائمة لم تلغىأصحابها حقوقا لكون  أاكتسب  

خير قرار تنازل من الوالي  ة لفائدة الوقف يسبقه قرار تخصيص، نقترح بدل هذا الأبالنسبة لنقل الملكي  -
نه نقل كامل خرى، لأأملاك العقارية لفائدة هيئات حالة التنازل عن هذا النوع من الأفي  كالمعمول به  

 .لا يفيد نقل الملكيةهو قرار مؤقت  فصيص  قرار التخ  أما، عتباريةإملكية لفائدة شخصية لل
 23المؤرخ في  486-06الهضاب العليا المعتمد بموجب المرسوم التنفيذي رقم    فيما يخص تصنيف  -

انه " الصندوق عنو   116-302الذي يحدد كيفيات تسير حساب التخصيص رقم    2006ديسمبر  
،  قتصادية والإجتماعية هو تقسيم غير عادل من الناحية الإ، فقتصادية للهضاب العليا"الخاص بالتنمية الإ

 .بلدية وموقعها الجغرافي عادة النظر في هذا التصنيف بما يتوافق مع مستوى التنمية لكلإلهذا نقترح  
الإإ  - الشيوع  في  ن  الأإجباري  الإستغلال  دون  حال  الفلاحية  الأراضي  المورد مثل  ستغلال  لهذا 
من،  قتصاديالإ الخروج  على  ينص  ما  وجود  القانون    رغم  ضمن  الشيوع   همرسومو   03-10هذا 

رقم إلا  326-10  :التنفيذي  ير أ،  الفلاحية  للأراضي  الوطني  الديوان  ستلام الملفات المتعلقة إفض  ن 
 ؛  تأخر صدور التنظيم الذي يفعل ذلكبحجة  بطلبات الخروج من الشيوع 

 دارة تطبيقها ومن المسؤول عن ذلك .ن ما فائدة نصوص تشريعية ترفض الإذإ
عضاء أرض الدولة " عند كثير من أشتراكي المعروف بمصطلح "نظام الإكر البايلك الموروث عن الن فإ

هذه  إلى  إأدى  المستثمرات    لى تشييدإدى  أبالشكل اللازم هذا  راضي وعدم حمايتها  الأهمال وتسيب 
، خاصة  على ضفاف المدن ات،من طرف غرباء عن أعضاء المستثمر   عليها بنايات فوضوية واستغلالها

هذا الإ من إطار ندعو  وفي  له  الرقابة وتسخير  الفلاحية  في  للأراضي  الوطني  الديوان  تفعيل دور  لى 
 .راضيما يتم به فرض القوانين والتنظيمات الخاصة بهذا النوع من الأ مكانيات المادية والبشرية الإ

ا قارناه ذإمتياز فلاحا لانراه مهما ن يكون الممنوح له حق الإأن التأكيد على الشرط الشخصي وهو  إ
وغرضها الفلاحية  وجهتها  على  والحفاظ  الأراضي  استغلال  وهو  الموضوعي  قتصادي الإ  بالشرط 

 ،وتنمية وتنويع الانتاج الفلاحي   ، مع المبادرة من أجل تطويرةيالحقيقجية نتاجتماعي وطاقتها الإوالإ
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ن خدمة فإ ،صاحب الفكرة ورأس المال على  كثر من التركيزأ  يفيد  التركيز على عنصر الفلاح لا  نكما أ
 ، هذاصود وليس بالشخص صاحب بطاقة فلاحس المال المر أصبح بالآلة والفكرة ور أرض  واستغلال الأ

) الزراعة المطرية(  دون تهيئتها بالشكل اللازم   ر السنة المواليةرض سنة ويتركها بو الشخص الذي يزرع الأ
 .رضعلى هذه الأ  وطفيلي نتاج لا نسميه فلاح بل هو عالةلإنويع المزروعات أو تنمية طاقة اودون ت

ثه المروحة المعروفة في در الفرنسي بالحبوب وما حاعماستقبل مجيء الإ  أوربا  نرض كانت تمو ن هذه الأإ
يضا  أوبعد غزو فرنسا    لخير دليل على ذلك ،  تاريخ  الجزائر بسبب ديون عن صادرات زراعية لفرنسا

 رض.نتاج من هذه الأكانت تصدر فائض الإ
منطقة سرسو عن  الزراعة  في  مهندس  وهو  الفرنسيين  المستوطنين  أحد  البقولي  ،يقول  يتم أن  التي  ات 

 .ع في العالم  وهي ذات مردود عالينتاجها بهذه المنطقة من أحسن وأجود الأنوا إ
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 قــالملاح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 :01الملحق رقم 
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 05/01/2016مؤرخة في   01تعليمة وزارية مشتركة رقم  
-15المرسوم التنفيذي رقم   تتضمن وضع حيز التطبيق للأحكام الجديدة التي إحتواها

المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من طرف    11/08/2015المؤرخ في   2011
نفي دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الإستغلال قبل الفاتح جا

2004. 
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 :02الملحق رقم 

 26/01/2012مؤرخة في   02تعليمة وزارية مشتركة رقم  
 متعلقة بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي.
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 :03الملحق رقم 

 07/07/2014مؤرخة في   01تعليمة وزارية مشتركة رقم  
 ولايات الجنوب والهضاب العليا.تتعلق بتطوير العرض العقاري العمومي في 
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 :04الملحق رقم 

 06/08/2015مؤرخة في   01تعليمة وزارية مشتركة رقم  
على    المتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ للأحكام المتعلقة بمنح حق الإمتياز
 العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية
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 :05الملحق رقم 

 12/08/2013مؤرخة في   02تعليمة رقم  
الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع  اجيات  الحتتعلق باقتطاع أراضي فلاحية من أجل تلبية 

 .عمومية للتنمية
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 :06الملحق رقم 

 .2008يوليو  20المؤرخ في  08/15نموذج عقد بيع في إطار القانون 
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 عالمراج المصادر و قائمة 
 النصوص الرسمية أولا:
 الدساتير   (أ

 1989دستور   (1
 1996دستور  (  2

 التشريع  ب(

المتضمن31/12/1962المؤرخ في    157-62الأمر    -(1 جريدة   تمديد العمل بالتشريع الفرنسي  ، 
 .1963لسنة   02عدد   رسمية،

رسمية ،عدد    08/11/1971المؤرخ في    73-71الأمر    -(2 الزراعية جريدة  الثورة  المتضمن   ،97 
 .1971لسنة 

 78المتضمن القانون المدني جريدة رسمية عدد   ،  1975سبتمبر    26المؤرخ في    58-75مر  لأا  -(3
 .1975لسنة 

العام وتأسيس   1975نوفمبر    12المؤرخ في    74-75  مرالأ  -(4 مسح الاراضي  المتضمن اعداد 
 .1975لسنة   92عدد  السجل العقاري ، جريدة رسمية ،

 27المتضمن الاملاك الوطنية جريدة رسمية ، عدد  1984جوان  30المؤرخ في    16-84القانون   -(5
 .1984لسنة 

الفلاحية   1987ديسمبر    08المؤرخ في    19-87القانون    -(6 المتضمن كيفية استغلال الاراضي 
 .1987لسنة   50التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم جريدة رسمية ، عدد 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية   1988جانفي   12المؤرخ في    01-88القانون   -(7
 .1988لسنة   19الاقتصادية ، جريدة رسمية ،عدد 

المتضمن التوجيه العقاري ،المعدل والمتمم بالامر  1990نوفمبر  18المؤرخ في    25-90القانون    -(8
 .1995لسنة  55ية ، عدد ، جريدة رسم 1995سبتمبر    26المؤرخ في   95-26
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المتضمن الاملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون   1990ديسمبر   01المؤرخ في    30-90القانون   -(9
 .2008لسنة  44، جريدة رسمية ، عدد   2008يوليو   20المؤرخ في   08-14

ون المتضمن الاوقاف ، المعدل والمتمم بالقان  1991أفريل  -27المؤرخ في    10-91القانون    -(10
 .2001لسنة  29جريدة رسمية عدد   ، 2001ماي    22المؤرخ في   01-07

على   2008سبتمبر    01المؤرخ في    04-08القانون    -(11 منح الامتياز  يحدد شروط وكيفيات 
للدولة للاملاك الخاصة  التابعة  مشاريع استثمارية ، جريدة رسمية ،عدد    الاراضي  لانجاز   49والموجهة 

 . 2008لسنة 

لسنة    ، يتضمن2000ديسمبر    23المؤرخ في    06-2000القانون    -(12 المالية  ، 2001قانون 
 .2001لسنة   80جريدة رسمية، عدد 

في    21-01القانون    -(13 لسنة    ،يتضمن2001ديسمبر22المؤرخ  المالية  جريدة   2002قانون 
 . 2002لسنة   79رسمية، عدد

في    15-08القانون    -(14 واتمام   2008جويلية    20المؤرخ  البنايات  مطابقة  قواعد  يحدد  الذي 
 2008لسنة   44انجازها ، جريدة رسمية ،عدد 

 .يتضمن التوجيه الفلاحي  2008أوت   03المؤرخ في    16-08القانون   -(15

في  03-10القانون    -(16 الأراضي   2010أوت    15  المؤرخ  استغلال  وكيفيات  شروط  يحدد 
 .2010لسنة   46الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة،جريدة رسمية ،عدد  

في    04-11القانون    -(17 القواعد    2011فيفري    17المؤرخ  الترقية يحدد  نشاط  تنظم  التي 
 .2011لسنة  14،جريدة رسمية ،عدد العقارية

 ،2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   2011يوليو    18المؤرخ في    11-11القانون    -(18
 .2011لسنة   40 رسمية، عددجريدة 

جريدة   2013  المالية لسنةالمتضمن قانون    2012ديسمبر    26المؤرخ في    12-12القانون    -(19
 .2012لسنة   72 رسمية، عدد

 . 2015قانون المالية التكميلي لسنة   -(20
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 المراسيم التنفيذية. -ج(

 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك 1991مارس  02المؤرخ في  65-91المرسوم التنفيذي    -(1
التنفيذي   بالمرسوم  والمتمم  المعدل  العقاري  والحفظ  في    117-94الدولة   1994جوان  01المؤرخ 

 .1994لسنة  36،جريدة رسمية ، عدد  

التنفيذي    -(2 في    87-96رقم  المرسوم  الوطني   1996فيفري    24المؤرخ  الديوان  انشاء  يتضمن 
 للاراضي الفلاحية.

رقم  -(3 تنفيذي  في    484-97مرسوم  الهيئة الخاصة   1997ديسمبر    15المؤرخ  تشكيلة  يضبط 
 .وكذلك اجراءات اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية

يحدد شروط تجزئة الاراضي الفلاحية  1997ديسمبر   20المؤرخ في  490-97 المرسوم التنفيذي  -(4
. 

، يحدد شروط ادارة الاملاك الوقفية   1998ديسمبر    1مؤرخ في    381-98المرسوم التنفيذي    -(5
 .1998لسنة   90وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ، جريدة رسمية ، عدد 

المعدل والمتمم، يحدد شروط وكيفيات  2003أوت   07المؤرخ في    269-03المرسوم التنفيذي    -(6
التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز التنازل عن الاملاك العقارية  

 .2004الاستغلال قبل اول يناير 

التنفيذي    -(6 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز   2009ماي    2المؤرخ في    152-09المرسوم 
 27ارية جريدة رسمية ،عدد على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثم

 .2009لسنة 

التنفيذي    -(7 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز   2009ماي    2المؤرخ في    153-09المرسوم 
جريدة   ،على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة

 .2009لسنة   27رسمية ،عدد  

يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد  2010يناير  12المؤرخ في   20-10المرسوم التنفيذي    -(8
 .  2010لسنة   4الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، جريدة رسمية ،عدد 
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،يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز  2010ديسمبر   23المؤرخ في    326-10المرسوم التنفيذي    -(9
 .2010لسنة   79ستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة ،جريدة رسمية ،عدد لا

التنفيذي    -(10 في    427-12المرسوم  ادارة   ،يحدد  2012ديسمبر    16المؤرخ  شروط وكيفيات 
 .2012لسنة   69وتسيير الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة ،جريدة رسمية ،عدد 

التنفيذي    -(11 يحدد نموذجي عقد حفظ الحق   2013ديسمبر    18مؤرخ في    431-13المرسوم 
العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد الب للاملاك  التصاميم  على  البيع  يع على وعقد 

 . 2013لسنة   66التصاميم ومبلغ عقوبة التاخير وآجالها وكيفيات دفعها، جريدة رسمية عدد 

-03ويتمم المرسوم التنفيذي  ،يعدل 2015اوت  11مؤرخ في  211-15المرسوم التنفيذي   -(12
 .2015لسنة   44، جريدة رسمية عدد  269

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  2015أكتوبر  26مؤرخ في    281-15المرسوم التنفيذي    -(13
القابل للتحويل الى تنازل على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع الترقية 

 . 2015لسنة 58الطابع التجاري،جريدة رسمية ،عدد العقارية ذات 

 الوزارية    والتعليمات  القرارات  -د

مؤرخ في    -(1 الولاية   1992يناير    20قرار وزاري  الدولة في  لمديري املاك  منح تفويض  ،يتضمن 
لسنة  30،جريدة رسمية، عدد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة   لاعداد

1992. 

في    القرار  -(2 المؤرخ  الدولة والحفظ 1999فيفري    20الوزاري  أملاك  ادارة  أعوان  يؤهل  الذي   ،
 .1999لسنة   20العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية أمام العدالة ، جريدة رسمية، عدد 

يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في اطار التنازل   2004يناير  27قرار وزاري مشترك مؤرخ في    -(3
ا العقاريةعن  حالتابعة    لاملاك  الموضوعة  او  المستلمة  العقاري  والتسيير  الترقية  ولدواوين  يز للدولة 

،جريدة  2013ماي  14، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2004الاستغلال قبل اول يناير  
 .2013لسنة  29رسمية عدد 
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ات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة  تعليمة وزارية مشتركة متعلقة بشروط وكيفيات واجراء  -(3
 .2004ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة او الموضوعة حيز الاستغلال قبل اول يناير 

، يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة   2011ماي    14قرار وزاري مشترك مؤرخ في    -(4
 المدعم.على انجاز السكن الترقوي  

والعمران  )مشتركة  تعليمة وزارية    -(5 مؤرخة في   4،المالية ،الداخلية والجماعات المحلية ( رقم  السكن 
 ،تتضمن تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات واتمام انجازها.  6-9-2012

، تتعلق باقتطاع أراضي فلاحية من  2013ماي    12مؤرخة في    02تعليمة الوزير الاول ، رقم    -(6
 ة الحاجيات الضرورية المرتبطة بانجاز مشاريع عمومية للتنمية.أجل تلبي

رقم    -(7 والمدينة(  والعمران  ،السكن  )المالية  مشتركة  وزارية  في    1تعليمة   05/01/2016مؤرخة 
ا التي  الجديدة  للاحكام  التطبيق  حيز  وضع  التنفيذي  تتضمن  المرسوم  المتعلق   ،  211-15حتواها 

عن الاملاك العقارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة او الموضوعة حيز بالتنازل  
 .2004الاستغلال قبل اول يناير 

الفلاحة  قرار    -(8 عن وزير  يحددكيفيات اعلان   2012نوفمبر    11في  مؤرخ    1344رقم  صادر 
الخاصة ز الاراضي الفلاحية والاملاك السطحية التابعة للاملاك الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتيا

 للدولة، المتوفرة.

، حول انشاء مستثمرات جديدة 2011فيفري  23المؤرخ في  108المنشور الوزاري المشترك رقم   -(9
 للفلاحة وتربية الحيوانات. 

 

 النصوص التنظيمية -ـه

، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مجموعة النصوص )التعليمات والمنشورات والمذكرات  وزارة المالية   -(1
 .2000الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري (،سنة

المالية  -(2 للاوزارة  العامة  المديرية   ،( النصوص  مجموعة  الوطنية،   –منشورات    -تعليمات  ملاك 
 .2004،سنة  ة بأملاك الدولة والحفظ العقاريخاص(  مذكرات
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المالية  -(3 )وزارة  النصوص  مجموعة  الوطنية،  للاملاك  العامة  المديرية  الخاصة ،  والتنظيمية  التشريعية 
 .2004جوان  (،بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري

مذكرات    -منشورات    -الوطنية، مجموعة النصوص )تعليمات    ملاك، المديرية العامة للاوزارة المالية  -(4
   .2005سنة  ،ة بأملاك الدولة والحفظ العقاريخاص (

مذكرات    -منشورات    -، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مجموعة النصوص )تعليمات  وزارة المالية  -(5
   .2006خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة (

 (مذكرات-منشورات -تعليمات، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مجموعة النصوص )الماليةوزارة    -(6
   .2007خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة

   –منشورات    -، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مجموعة النصوص )تعليمات  وزارة المالية  -(7

  .2008العقاري، سنةخاصة بأملاك الدولة والحفظ   مذكرات (

   –منشورات    -وزارة المالية، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مجموعة النصوص )تعليمات    -(8

  .2009خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة مذكرات (

   –منشورات    -الوطنية، مجموعة النصوص )تعليمات    ، المديرية العامة للاملاكوزارة المالية  -(9

   .2010مذكرات (خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة

المالية  -(10 )تعليمات  وزارة  النصوص  مجموعة  الوطنية،  للاملاك  العامة  المديرية  منشورات   -، 
  .2011(خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنةمذكرات

المالية  -(11 )تعليمات    ،وزارة  النصوص  مجموعة  الوطنية،  للاملاك  العامة   –منشورات    -المديرية 
   .2012خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة  (مذكرات

المالية  -(12 )تعليمات  وزارة  النصوص  مجموعة  الوطنية،  للاملاك  العامة  المديرية   –منشورات    -، 
  . 2013العقاري، سنةخاصة بأملاك الدولة والحفظ   (مذكرات

مجموعة   -(13 الفلاحي )  العقار  الفلاحية،  للاراضي  الوطني  الديوان  الريفية،  والتنمية  الفلاحة  وزارة 
 .  2013نصوص تشريعية وقانونية(، عام  
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   –منشورات    -، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مجموعة النصوص )تعليمات  وزارة المالية -(14

  .2014ك الدولة والحفظ العقاري، سنةخاصة بأملا مذكرات (

   –منشورات    -، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مجموعة النصوص )تعليمات  وزارة المالية -(15

  .2015 مذكرات (خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة

 ثانيا: المؤلفات  

 باللغة العربية  -أ

الأ  -(1 وإدارة  تسيير  سلطاني،  العظيم  الخلدونية، عبد  دار  الجزائري،  التشريع  في  الوطنية  ملاك 
 .  2010الجزائر،  

المنازعات الإأ  -(2 محيو ،  دارية ، ترجمة:فائز أنجق وبيوض خالد ،ديوان المطبوعات الجامعية ، حمد  
 . 2005الجزائر ، 

 . 2014القانون العقاري ،دار بلقيس للنشر ، الجزائر ،   مولود ديدان ،  -(3

 . 2006مخلوف  بوجدرة ، العقار الصناعي ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  -(4

 . 2013عمر حمدي باشا ، نقل الملكية العقارية ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  -(5

 .  2000مل للطباعة والنشر ، تيزي  وزو الجزائر،زاهية  سي يوسف ، عقد البيع ،دار الأ  -(6

قانون الإع   -(7 والإبدالرحمان بربارة ، شرح  المدنية  بغدادي ، 08/09دارية )جراءات  منشورات   ، )
 . 2009الجزائر ، 

 .2006  الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات   ستثمارات،الإقانون    حجري،فؤاد   -(8

والنشر ، الجزائر ،   -(9 للطباعة  هومة  العقارية  ، دار  المنازعات  زروقي ،  وليلى  حمدي باشا  عمر 
2007 . 

سعيد بوعلي تحت اشراف : د .مولود ديدان ، المنازعات الادارية في ظل القانون الجزائري ، دار   -(10
 .2014ر ،  بلقيس للنشر ، الجزائ
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 .2004، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  منازعات أملاك الدولة  أعمر يحياوي ، -(11

السنهوري  -(13 الرزاق  ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، حق الملكية ، المجلد الثامن ، عبد 
 . 1998لبنان ،   -منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  

العقارية  -(14 التقنينات  زروقي،  الاول  -ليلى  الفلاحي-الجزء  للاشغال العقار  الوطني  الديوان   ،
   .2000الجزائر،  ، الطبعة الثانية  2001التربوية

 .2004محمد الصغير بعلي، القانون الاداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،   -(15

ال  -(16 عنابة، محمد  والتوزيع،  للنشر  العلوم  دار  الادارية،  المنازعات  في  الوجيز  بعلي،  صغير 
 .2005طبعة

التأمينات  -(17 في  الوجيز  حسنين،  الجزائري، المؤسسة   محمد  المدني  القانون  في  والعينية  الشخصية 
 الجزائر )دون ذكر سنة النشر(.الوطنية للكتاب،  

عنابة،   -(18 والتوزيع،  للنشر  العلوم  دار  للجامعيين،  العلمي  البحث  منهجية  الدين شروخ،  صلاح 
2003. 

 باللغة الفرنسية  -ب

Ali brahiti, le règime foncier et domanial en algèrie evolution et 
dispositif actuel, ITCIS editions2013. 

و الرسائل: مذكرات  ثالثا  

الق  خوادجية  - (1 رسالة دكتوراه في  للعقار الصناعي في الجزائر،  القانوني  النظام  نون اسميحة حنان، 
الجامعية السنة  الجزائر،  قسنطينة،  جامعة  الحقوق،  العقاري، كلية  القانون  قسم  -2014  الخاص، 

2015. 

لقانون، فرع نعيمة آكلي، النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر، رسالة ماجيستر في ا  -(2
تيزي وزو، الجزائر، السنة الجامعية –قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

2012-2013. 
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مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص قانون اداري،   -(3 الدولة في الجزائر،  أملاك  ادارة  العربي صحراوي، 
السنة الجامعية   –صدي مرباح جامعة قا  .2014-2013ورقلة، الجزائر، 

 رابعا: المداخلات

الفلاحية لولاية تيسمسيلت، مداخلة حول مهام الديوان الوطني للاراضي الفلاحية   مديرية المصالح  -(1
ام الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي  مأ،   2010-08-15 :المؤرخ في  03-10في اطار القانون 

 .2010-12-27تيسمسيلت بتاريخ :لولاية 

الوطني للاراضي الفلاحية، مداخلة حول تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز في   -(2 الديوان 
، أمام الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي   2010-08-15  المؤرخ في :  03-10اطار القانون  

 .2014لسنةالولائي لولاية تيسمسيلت  
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المبحث الثاني: عقود الإمتياز  
 77..............................الفلاحي........................

 ملاك راضي الفلاحية التابعة للأوشروط منح واستغلال الأ  حكامأ  :لو المطلب الأ

 77.................................للدولة..........................................  الخاصة 

 راضي الفلاحية التابعةنتفاع الدائم على الأشروط منح حق الإ :ولالفرع الأ

 ملاك للأ 
 78..........................................................................الوطنية

 ملاك الخاصة للدولة بعد صدورراضي الفلاحية التابعة للأستغلال الأإ الفرع الثاني :

-10  رقم  القانون 
03....................................................................81 
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متياز الفلاحي  ط حق الإاسقإ وأنقضاء  إ المطلب الثاني :
................................ .....93 

تهاء المدة بان  الفلاحي  متيازنقضاء حق الإإول: الفرع الأ
 94....... .............. .القانونية........

  متيازخلال صاحب الإإبسبب   الفلاحي  متيازنقضاء حق الإإالفرع الثاني : 
 95............لتزاماتهبإ

 راضيع الأمتياز الفلاحي بسبب استرجا نقضاء حق الإإالفرع الثالث : 
 99.......الفلاحية........

  ............................ ..... ..................خاتمة...............................
104 

 109............. .الملاحق.................................................................. 

  المصادر و  قائمة
 116...................................... ..........................المراجع.

 125.................................................................... ......... فهرس  ال
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 listes des                                      قائمة المختصرات                  

abrèvations 

 

                                      وكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين          

AGRFU                                 Agence de gestion et de 

reglementation foncière urbain.  

                                                 ANDI الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

Agence nationale de dèveloppement et de l invesstissent 

                                            ANIREFالوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري

  

Agence nationale d intermèdiation et de règulation 

foncière.    

                                                                                                 APSI            وكالة ترقية ودعم الإستثمار  

Agence de promontion et subvention de l investissent 

                                             CALPI  لجنة المساعدة لتحديد وترقية الإستثمارات  
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 Comitè d Assistance a la localisation et a promotion des 

investissements.      

                CALPIREFلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار  

    

Comitè d Assistance a la localisation et  promotion des 

investissements et de le règularisation foncier.     


